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الأولاد ھم ثمرة الحیاة الزوجیة والغایة منھا، وھم المستقبل لأي أمة، ولھذا كان 
ة          سائل المھم ن الم ائھم م اء لآب ع  نسبة الأبن ي أي مجتم د  .  ف ضِ     وق د بع سب عن ان النَّ ك

الأقوام أمرًا غیر ذي بالٍ، فلم یكن یُھتم كثیرًا بنسبةِ الولد إلى أبیھ؛ إذ كان یكتفي بنسبتھ 
إلى القبیلة، حیث كانت بعضَ الأسر لا ترى ضرورة تخصیص المرأة لرجل، ولا استئثار 

شاركون ام       ال یت ن الرج دة، الرجل بامرأةٍ إذ كان مجموعة م سب    . رأة واح ان ین ذا ك ولھ
  .)١(، فالأم معروفة علي خلاف الحال بالنسبة للأبالولید للأم لا للأب

زواج،    رة ال رت فك شري، ظھ سلوك الب ذب ال سانیة، وتھ اة الإن ور الحی ع تط وم
سبتھ      . واستئثار رجل بامرأة واحدة    افة لن لأب، بالإض اء ل وصار الحدیث حول نسبة الأبن

  .لأمھ

 من الحقوقِ المھمة التي أثبتتھا    الإسلامیة الغراء لتعتبر النسب    وجاءت شریعتنا 
ذا                    رِ ھ ى تقری لامُ عل د الإس د أك يء، وق لِّ ش ل ك دِ أولاً قب قٌّ للول دین، فھو ح للولد وللوال
ةِ                  ي حمای یم ف ر عظ ذا أث ان لھ د ك د، وق ذا الول سبة لھ د وجوده بالنِّ الحقِّ وإثباتھ، وتأكی

 .الحفاظ على قوتھالمجتمع الإسلامي وتماسكھ و

ى الأسرة؛          اظ عل ي الحف ي سعیھ عل فحرص الإسلام على ثبوت النَّسب، یرجع إل
سادھا             عُ، وبف صلح المجتم صلاحھا ی ع؛ فب اءِ المجتم ي بن لأنَّ الأسرةَ ھي اللبنة الأولى ف
ن     شأت ع ا إلا إذا ن شود منھ دفَ المن قُ الھ رةُ ولا تحقِّ صلح الأس عُ، ولا ت سد المجتم یف

 .واج الصحیح، وبھذا الزَّواج یكون النَّسبطریقِ الزَّ

                                                             

  : لمزید من التفصیل راجع علي الإنترنت)١(
http://www.alukah.net/sharia/0/40912, 12-10-2014. 
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وع            اء الن ات بق ذه الغای امیة، وأول ھ اتٍ س زَّواجَ لغای رع االله ال د ش ذا فق ولھ

  .الإنساني عن طریقٍ شرعي، وعلى أكمل وجھ، كما جاء في شریعتنا الغراء

اء   اء والآب ین الأبن ة ب لة عظیم امیة، وص ة س و رابط سب ھ ت . والن ذا عكف ولھ

ي لوجود الأسرة      التشریعا ت الوطنیة علي وضع قواعد حاكمة لھ بوصفھ البنیان الحقیق

  .التي تعد عماد أي مجتمع، كما نصت الدساتیر الوطنیة

زامھم               الحقوق والت تعھم ب سبیل الأول تم د ال ولما كان نسبة الأبناء إلي ذویھم تع

أھمیة نسبة الأبناء بالواجبات، فقد سعت المواثیق والاتفاقیات الدولیة علي التأكید علي         

  .إلي ذویھم، بوصفھ حق من حقوق الإنسان في معرفة أصولھ وآبائھ


ساب            ھ الانت صد ب ل یق ساب، وقی صدر الانت ن م شتق م ھ م ة بأن سب لغ یعرف الن

  . )١(للآباء، وتنسب أي ادعى أنھ نسیب، ویقال القریب من تقرب لا من تنسب

سْبَةُ     : بَةُ والنَّسَبُ والنِّسْبَةُ والنُّسْ  ساب؛ والنُّ . الاسمُ : القَرابةُ؛ والنِّسْبَةُ مصدرُ الانْتِ

سابٌ        سَب أَنْ . والنَّسَبُ یكون بالآباءِ، ویكونُ إِلـى البلاد، ویكون فـي الصِّناعة ؛ وجمع النَّ

سِبْ   اسْتَنْ : یقال للرجل إِذا سُئِلَ عن نَسَبھ    . ذَكَرَ نَسَبھ : وانْتَسَبَ واسْتَنْسَبَ  ا أَي انْتَ سِبْ لن

سَبَھ   : ونَسَبَھُ یَنْسُبُھُ ویَنْسِبُھُ نَسَباً   . لنا حتـى نَعْرِفَك   زاه ونَ سِبَ  : عَ أَلھ أَن یَنْتَ بَھ . سَ : وناسَ

سِیبُ . شَرِكَھ فـي نَسَبِھِ  اً،        : والنَّ بُ فلان لانٌ یناسِ سِباءُ؛ وف سَباءُ وأَنْ ـجمع نُ ـمُناسِبُ، وال ال

ـمثل  . وتَنَسَّبَ أَي ادَّعَى أَنھ نَسِیبُك. ھفھو نَسِیبھ أَي قَریب   ـي ال رَّبَ، لا    : وف ن تَقَ بُ مَ القَری

سَّبَ  نْ تَنَ ل. مَ سِیبٌ  ورج سُوب   نَ سَبٍ : مَنْ سَبٍ ونَ سَّابُ. ذو حَ سَب،  : والنَّ ـم بالنَّ العال

  .)٢(وجمعھ نَسَّابونَ؛ وھو النَّسَّابةُ
                                                             

 .٧٥٠، ص ١٩٩٤، الطبعة الرابعة،  لسان العرب، دار صادر، بیروت)١(
 .٧٤٥لسان العرب، المرجع السابق، ص ) ٢(
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ھ        حاول الفقھاء  سب فعرف صود بالن ف للمق ھ     وضع تعری ي بأن ن العرب ارة  "اب عب

ا      ا مطلقً ان خلقً ، عن مزج الماء بین الذكر والأنثى على وجھ الشرع، فإن كان بمعصیة ك

  . )١("ولم یكن نسبا محققًا

ھ   رون بأن ھ المعاص ربط   "وعرف ي ت ي الت دم، وھ لالة ال ة س دم أو رابط لالة ال س

م     . )٢(الشخص بأصولھ وفروعھ وحواشیھ  یھم، لأنھ ى أب لأولاد عل والنسب ھو أھم حق ل

  . ثمرة الزواج بین أبویھم

اتج    و ن الأول ھ ي، ف سب الطبیع شرعي والن سب ال ین الن ا ب ة ھن ن التفرق د م لاب

ر شرعیة          سیة غی ة جن علاقة جنسیة شرعیة بین الرجل والمرأة، والثاني ھو نتاج علاق

صیة    وقد حرص المشرع المصري ع . بین الرجل والمرأة   د الأحوال الشخ لى وضع قواع

من خلال بیان الأسباب الشرعیة لإثبات النسب حتى یكون صحیح خالي من العیوب التي 

تحول دون تحقیقھ، ولكن على خلاف ھذا لم یرد في القانون المصري أي قواعد خاصة          

ام           ھ الإم ي آراء فق راجح ف د منظمة سوى ال بالنسب الطبیعي، ومن ثم لا یوجد أي قواع

  .بو حنیفةأ

ن زواج صحیح                   اء شرعي م رة لق اء ثم ون الأبن ى أن یك لام عل وقد حرص الإس

ات المعاشرة      ا وعلاق حتى تستقیم الحیاة وتستقر النفوس وتقر العیون، ولذلك حرم الزن

رة             ارج دائ رأة والرجل خ ین الم سي ب غیر الشرعیة، وأي شكل من أشكال الاتصال الجن

  .الزواج

                                                             

 .٤٤٧، ص ٢٠٠٣ الجزء الثالث، دار الكتب العلمیة، أبو بكر بن العربي المالكي، أحكام القرآن،) ١(
 .٨٣، ص١٩٨٣أحمد أحمد، النسب في الشریعة والقانون، دار العلوم، الكویت، الطبعة الأولى، /  د)٢(
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ار   ولابد وأن نوضح ھنا أنھ    ارج الإط  یقصد بالنسب غیر الشرعي میلاد الطفل خ

ل    ین رج رعیة ب ر ش ة غی ن علاق اتج ع و ن ة، إذ ھ ة الزوجی ارج الرابط شرعي أي خ ال

ي         ا ف أخرى ـ كم ون متزوجة، أو متزوجة ب وامرأة، أو تلقیح صناعي لامرأة دون أن تك

  .)١(زواج المثلیین ـ

سب،  وت الن رق ثب ان ط ا بی سب ھن ات الن صد بإثب الإقرار، أو ونق الفراش أو ب  ب

ھ، وشروط         ل ب ن یتحم ات وم بء الإثب بالبینة أو حیازة الحالة، وكذلك محل الإثبات، وع

  .قبول دعوى إثبات النسب وإنكاره


ي         ي ظھرت ف شكلات الت م الم تعد مشكلة إثبات نسب بعض الأبناء لآبائھم من أھ

شار ال       اكلتھ،         مجتمعنا المصري نتیجة لانت ى ش ا عل سري وم زواج ال ي أو ال زواج العرف

التبني         ا یعرف ب م، فیم . بالإضافة للحدیث عن إمكانیة نسب بعض الأطفال إلى غیر ذویھ

وقد بلغت أعداد دعاوى إثبات وإنكار النسب المنظورة أمام المحاكم المصریة فئ الآونة       

  . ألف قضیة وھو عدد جد خطیر١٢الأخیرة ما یقرب من 

ي              وإذا كا  صعید المحل ى ال شكلات عل ن الم ر م ر الكثی نت مسألة إثبات النسب تثی

زداد صعوبة    الأمور ت انون       ف ام ق سھ أم ي نف د القاض د یج وانین، فق ازع الق ال تن ي مج  ف

ام              ع النظ ا صریحًا م ھ تعارضً ي أحكام ارض ف مختص أشارت لھ قاعدة الإسناد لكنھ یتع

  .)٢(نونالعام في دولتھ، مما یستوجب استبعاد ھذا القا
                                                             

ن نفس   الجنس  و زواج یعقد بین شخصین من نفس  ھ) ١( سیة   أو م ة الجن انوني  والاعت  الھوی راف الق
 .بزواج المثلیین یدعى المساواة في الزواج كذلك وبالخصوص من قبل مؤیدیھ

 ولا یمكن أن نغفل ھنا ما أثارتھ مشكلات إثبات النسب للعدید من المشاھیر في المجتمع المصري،      )٢(
 .وتصدرھا لصفحات الجرائد ووسائل الإعلام
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ب      انون الواج ول للق و الوص وانین ھ ازع الق م تن ي عل یة ف شكلة الأساس إن الم

وانین                  سب الق د أن ي تحدی صعوبة تظھر ف ة، وال ن دول أكثر م رتبط ب ة ت التطبیق، فالعلاق

  .لیحكم ھذه العلاقة

ذي             ضابط ال د ال ن تحدی د م ق، لاب ب التطبی انون الواج ولكي یتسنى لنا تحدید الق

ھ الم    انون    سیرتكن إلی ذا الق د ھ د تحدی سائل       . شرع عن ن م سب م شكلة الن ون م ورغم ك

ا،            ناد خاصة بھ دة إس ورد قاع م ی صري ل الأحوال الشخصیة المھمة، إلا أن المشرع الم

ف        رض لموق ا أن نع ا علین ان لزامً م ك ن ث اء، وم اد الفقھ ضع لاجتھ ر یخ ل الأم ا جع مم

صري عن         شرع الم ي الم ده، ووضع    التشریعات المقارنة لتكون نصب عین دیل قواع د تع

  .قاعدة إسناد حاكمة لمسألة إثبات النسب


ات             ي الأول لطرق إثب ین نعرض ف ى مبحث تنا إل سم دراس ا نق وفقًا لما سبق، فإنن

ات                   ى إثب ق عل ب التطبی انون الواج اني الق ي الث ین ف م نب النسب في القانون المصري، ث

  .ت المقارنةالنسب علي ضوء القانون المصري والتشریعا
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اب                ذا الإنج ان ھ یلاد سواء ك رأة بمجرد الم ق الم ي ح سب ف سألة الن إذا كانت م

سبة للرجل إذ            ك بالن لاف ذل ي خ ر عل إن الأم ناتج عن علاقة شرعیة أو غیر شرعیة، ف

  .ولا یمكن إنكارهلابد من طرق محددة یثبت من خلالھا، 

شرع               ضمنھ الم الأول ی ي، ف سب الطبیع شرعي والن سب ال وقد فرق الفقھ بین الن

المصري ضمن مسائل الأحوال الشخصیة وینظمھ بقواعد تتمثل في أسس شرعیة یثبت         

ھ               ي تحول دون تحقیق وب الت ن العی الي م ى یكون صحیح خ ا، حت ضع   . من خلالھ م ی ول

ى     المشرع المصري قواعد خاصة بإثبات  ان إل ي الارتك ى القاض  النسب، ولھذا یتعین عل

لامي          ھ الإس ي الفق سب ف ادة          . قواعد إثبات الن ن الم ة م رة الثانی نص الفق الاً ل ك إعم وذل

دني         انون الم ن الق ھ         "الثانیة م ن تطبیق شریعي یمك د نص ت م یوج إذا ل ي   ، ف م القاض حك

رف ضى الع د، بمقت م یوج إذا ل لامیة ، ف شریعة الإس ادئ ال ضى مب د ، فبمقت م توج إذا ل ف

  ". فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة

انون             ي الق صیة ف ولما كانت الشریعة الإسلامیة ھي أساس مسائل الأحوال الشخ

انون الأحوال   ١٥المصري، فإننا نجد أن مسألة النسب لم یرد فیھا إلا نص المادة      من ق

ن     ، ولم یرد في ھذا النص١٩٢٩ لسنة   ٢٥الشخصیة رقم    سب الاب ارة خاصة بن  أي إش

م      انون رق ن الق ة م ادة الثالث ص الم ع ن ذا م ق ھ شرعي، ویتف ر ال سنة ١غی  ٢٠٠٠ ل

ي       صیة، والت الخاص بتنظیم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخ



 

 

 

 

 

 ١٠

ا،      "نصت علي أنھ   ف المعمول بھ صیة والوق تصدر الأحكام طبقًا لقوانین الأحوال الشخ

ي       ویعمل فیما ل   ام أب ذھب الإم ن م وال م م یرد في شأنھ نص في تلك القوانین بأرجح الأق

  ".حنیفة

ي         صیة ف وال الشخ د الأح اس قواع ي أس لامي ھ ھ الإس ام الفق ت أحك ا كان ولم

ح         ا لأرج القانون المصري، فالقاضي المصري ملتزم ھنا بقواعد الشریعة الإسلامیة وفقً

سب    الأقوال من مذھب الإمام أبو حنیفة، ولھذا      ات الن ائل إثب یتعین علینا أن نعرض لوس

فھا         راء بوص لامیة الغ شریعة الإس د ال ذا لقواع ي ھ رتكنین ف صري م انون الم ي الق ف

ة  صفة خاص صیة ب وال الشخ سائل الأح ة وم صري عام انون الم سي للق صدر الرئی . الم

شریعة        ي ال سب ف د الن صیلات لقواع ي التف دخول ف از دون ال نحاول أن نعرض بإیج وس

  .میة، موضحین الراجح من آراء الفقھاءالإسلا

ات   . وقد وضع الإسلام قواعد لنسب الأبناء، حتى یعرف الابن أباه وأمھ         د إثب ویع

ان         یلاد، سواء أك النسب للمرأة مجرد واقعة مادیة تثبت في حق المرأة بمجرد واقعة الم

رعیة    ر ش رعیة أم غی ة ش ن علاق اتج ع اب ن ذا الإنج لاف ذ . ھ ى خ ر عل ن الأم ك ولك ل

م لا         ن ث ا، وم بالنسبة للرجل إذ لابد من طرق ووسائل صحیحة وقانونیة یثبت من خلالھ

ا          ن إجمالھ باب یمك دة أس ي ع یمكن إنكاره إلا بالوسائل الشرعیة، وأسس ثبوتھ تتمثل ف

  .في الفراش وما الحق بھ

ات       ي الأول لإثب رض ف ین، نع ا لمبحث دیثنا ھن سم ح اس نق ذا الأس ي ھ   وعل

ق   ن طری سب ع راش الن ة ( الف ة الزوجی ات     )العلاق ائل إثب اني لوس ي الث رض ف   ، ونع

راش    ر الف سب بغی ق        . الن ن طری سب ع ل الن شرعي ب ر ال سب غی ا الن صد ھن   ولا نق

د زواج     ستند لعق ذي لا ی سب ال سب أي الن ات الن ة لإثب ائل العلمی ة والوس رار والبین الإق

  .صحیح
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ال االله عز وجل     : یقصد بالفراش لغة ھو ما یفرش، یقال     ام، ق الأرض فراش الأن

اً " مُ الأَرْضَ فِرَاش لَ لَكُ ذِي جَعَ ة، لا . )١("الَّ ة غلیظ ا حزن م یجعلھ أه، ل ن  أي وط یمك

رأة الرجل     : الفراش: الاستقرار علیھا، ومن المجاز    ي فراشھ   : زوجة الرجل، یقال لام ھ

  .)٢(لرجل یفترشھاوإزاره ولحافھ، لأن ا

راش   ل الف ا         : وقی ا للآخر، كم سمى فراشً زوجین ی ن ال د م ل واح زوج، فك اسم لل

ا للآخر        راش، افترشھا، أي          )٣(سمي كل واحد منھما لباسً ة الافت ن حال ھ ع ر ب د یعب ، وق

  .)٤(وطئھا

طلاحًا    الفراش اص صد ب د    "ویق شخص واح ولادة ل ة لل رأة معنی ون الم ، )٥("ك

ل،      ومعناه أن تكون ھناك ع     ا حم تج عنھ لاقة زوجیة شرعیة، قائمة بین رجل وامرأة، ین

د    ة عن ام الزوجی و قی ر ھ الفراش، والمعتب ل ب ذا الرج ا لھ ود ابنً ون المول م ولادة، فیك ث

  .)٦(ابتداء الحمل، لا عند حصول الولادة

                                                             

 .٢٢ سورة البقرة، الآیة )١(
رم  ) ٢( ن مك د ب زء      محم رب، الج سان الع ضل، ل و الف دین أب ال ال صري جم ي الم ور الافریق ن منظ ب

 .٣٣٨٢، ص٢٠١٠الخامس، دار صادر، بیروت، 
ر،              ) ٣( ع، دار الفك زء الراب ة، الج اییس اللغ م مق سین، معج و الح ، ١٩٧٩أحمد بن فارس بن زكریا أب

 .٤٨٦ص
 .٣٣٨٢فضل، المرجع السابق، ص محمد بن مكرم بن منظور الافریقي المصري جمال الدین أبو ال)٤(
 .٣٤٨، شرح فتح القدیر، الجزء الثالث، دار الفكر، بدون سنة نشر، ص كمال الدین بن عبد الواحد )٥(
، ٧٩، السنة ١١لد للفراش والبصمة الوراثیة، مجلة الأزھر، الجزء منصور حسن منصور، الو/  د)٦(

 .١٧٥٤، ص ٢٠٠٦



 

 

 

 

 

 ١٢

ر         و تعبی ھ، فھ ا ل د نتاجً ان الول ذي ك ي ال اح الحقیق و النك ا ھ راش ھن ى الف ومعن

  .اجتماع الرجل بالمرأة، حیث تكون المرأة كالفراش لزوجھامھذب عن حالة 

عتھ      ذي وض ود ال سب المول وت ن رئیس لثب سبب ال صحیحة ال ة ال د الزوجی وتع

ذا أن   . المرأة أثناء العلاقة الزوجیة، دون الحاجة إلي اعتراف صریح من الزوج    ي ھ یعن

  .، وھو الزوجالولد الذي تأتي بھ المرأة یلحق نسبھ بمن یحل لھا شرعًا جماعھا


ا         ا للآخر وفقً ا زوجً رأة، كلاھم یُقصد بعلاقة الزوجیة وجود علاقة بین رجل وام

ى           ة أو حت ة عادی ة زوجی لال علاق ن خ لعقد شرعي، وقد یكون الإنجاب في ھذه الحالة م

ارجي            داخلي والخ ھ ال صناعي بنوعی یح ال ھ التلق ق علی ا یُطل لال م دث   )١(من خ د یح ، وق

فالزواج ھو . الإنجاب أثناء قیام العلاقة الزوجیة، وقد تكون بعد الانفصال أو وفاة الزوج  

ضمن   .عقد یفید حل استمتاع كل من العاقدین بالآخر علي الوجھ المشروع       د یت ، فھو عق

  .)٢(إباحة الوطء

ظ          ة، لف ة الزوجی ار العلاق ي إط سب ف ات الن ى إثب ق عل سب  "ویُطل ات الن إثب

ة    "فراشبال ، والفراش ھنا یُقصد بھ وجود علاقة شرعیة بین رجل وامرأة، وھذه العلاق

                                                             

ل        ) ١( وي للرج سائل المن التلقیح الصناعي ھو عملیة طبیة تتمثل في إخصاب المرأة عن طریق حقن ال
رأة كوسیلة          . في رحمھا  ل والم ین الرج سي ب فھذه العملیة تقوم على عدم القدرة على الاتصال الجن

ة         للإنجا ت الإباض ة وق ات المنوی ى الحیوان ب عل ب لیحل محلھ الحقن وفي ھذه العملیة یحصل الطبی
للزوجة ثم یقوم بمعالجة الحیوانات المنویة في المعمل بحیث یمكن الحصول على الحیوانات النشطة 
ة               ات المنوی ذه الحیوان ن ھ وم بحق م یق شاطھا ث اد ن ى ازدی ساعدھا عل ا ی ویضیف إلیھا من المواد م

 .اخل الرحم بواسطة قسطرة رفیعةد
ة             /  د)٢( ة، المحل ب القانونی ة، دار الكت ام البدیل لام والأرح ي الإس سب ف دي، الن دین الجن صر ال د ن أحم

 .٧، ص ٢٠٠٣الكبري، الطبعة الأولي، 



 

 

 

 

 

 ١٣

الفراش    ل ب ذا الرج ا لھ ود ابنً ون للمول م ولادة، فیك ل ث ا حم تج منھ ا . )١(ین رة ھن والعب

  . عند حدوث الحمل، لا عند حدوث الولادة) الزواج(بوجود العلاقة الشرعیة 

ر        والأصل في معنى الفراش ھو الزواج ال   ظ یعب د، وھو لف ھ الول ذي من ي ال حقیق

ق             اع أم صعب التحق ة الجم ن حال ق م ان التحق ا ك المرأة، ولم عن حالة اجتماع الرجل ب

ة،             ة الممكن ة الزوجی ام حال ھ، وھو قی اكتفى بمظنت اء، ف سترة والخف ھ ال منھ، فالأصل فی

سنة، ی   . ومن ثم یحكم بثبوت النسب بمقتضاھا     القرآن وال ت ب الى   وھو الأمر الثاب ول تع ق

نَ                 " م مِّ دَةً وَرَزَقَكُ ینَ وَحَفَ م بَنِ نْ أَزْوَاجِكُ م مِّ لَ لَكُ ا وَجَعَ سِكُمْ أَزْوَاجً نْ أَنفُ م مِّ واللّھُ جَعَلَ لَكُ

  .)٢("الطَّیِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّھِ ھُمْ یَكْفُرُونَ

ان  رضي االله عنھا قالت    عائشة وروي عن  ة  ك ھ      عتب ى أخی د إل ن    سعد  عھ أن اب

ھ   سعد مني فاقبضھ إلیك فلما كان عام الفتح أخذه      ولیدة زمعة  فقال ابن أخي عھد إلي فی

ي ص          عبد بن زمعة   فقام ى النب ساوقا إل ى فراشھ فت لى فقال أخي وابن ولیدة أبي ولد عل

ال    لم فق ھ وس ال          سعد  االله علی ھ فق ي فی د إل ان عھ د ك ي ق ن أخ ا رسول االله اب ن   ی د ب عب

ك                    زمعة لم ھو ل ھ وس لى االله علی ي ص ال النب ى فراشھ فق د عل ي ول دة أب ن ولی أخي واب

ة  ثم قال "الحجر وللعاھر الولد للفراش" عبد بن زمعة  یا ھ    لسودة بنت زمع ي من احتجب

  .رآھا حتى لقي االلهفما  بعتبة لما رأى من شبھھ

ن              ام اب ال الإم ة القطع، ق ى جھ الفراش عل سب ب وت الن ى ثب كما اتفقت الأمة عل

ت   )٣("وقد أجمعت الأمة على أن النسب یثبت بالفراش    "الھیثم   سب یثب ، ومن ثم فإن الن

                                                             

 .١٧٥٤منصور حسن منصور، المرجع السابق، ص/  د)١(
 . ٧٢سورة النحل، الآیة، ) ٢(
ن أی     )٣( ر ب ي بك ن أب د ب اني،          محم زء الث اد، الج ر العب دي خی ي ھ اد ف ة، زاد المع یم الجوزی ن ق وب اب

 .٤٦٨، ص ١٩٩٨مؤسسة الرسالة، 



 

 

 

 

 

 ١٤

ا أن        ین علین بقیام الزواج، دون حاجة إلى إقرار من الزوج أو بینة تقیمھا الزوجة، ویتع

ى       نبین ھنا أ   الولادة، فمت ت ب ن الولد یثبت لأمھ دون حاجة لدلیل، فھو واقعة مادیة تحقق

ر شرعیة          الزواج أم غی ولدت المرأة ثبت نسب الولد لھا، سواء أكانت الولادة شرعیة ب

سفاح ئ     . بال ى وط دًا أو حت حیحًا، فاس وره ص ت ص ا كان اح أیً ھ بالنك د لأبی ت الول ویثب

  .بشبھة


ت        یُقصد   ھ وشروطھ، وانتف وافرت أركان ث ت  بھ عقد الزواج المعتبر شرعًا، حی

سب         . )١(موانعھ زواج صحیح ین رة ل أتي ثم واتفق الفقھاء على ثبوت نسب الولد الذي ی

ھ     ل من لا یقب ازع ف ھ من ازع فی و ن ھ، ول ى فراش ھ . )٢(إل ك لقول راش   "وذل د للف الول

ي إثبا     ". وللعاھر الحجر  ة ف ة       فالحدیث واضح الدلال ي حال اره ف اح، وإنك سب بالنك ھ للن ت

  .السفاح، فلیس للزاني حق في دعوى النسب

  : فیثبت الولد بالزواج وفقًا للشروط الآتیة

         ذا صري، ولھ انون الم ام الق ا لأحك  أن یكون الزواج صحیحًا وفقً

م    انون رق ن الق سابعة م ادة ال میة، إلا أن الم ة رس ھ بوثیق زم ثبوت سنة ) ١(یل  ٢٠٠٠ل

ھ   ي أن صت عل ي، فن زواج العرف ي ال سب ف وى الن ماع دع ى س صت عل د "ن ل عن لا تقب

                                                             

 .١٤٦، ص ١٩٩٨محمد أبو زھرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، /  د)١(
الوط        ) ٢( اً إلا ب ا لا تصیر فراش ى أنھ الجمھور عل ء، اختلف القائلون بھذا فیما تصیر بھ الأمةُ فراشاً، ف

ي          وذھب بعضُ المتأخرین من المالكیة إلى أن الأمة التي تشترى للوطء دونَ الخِدمة، كالمرتفعة الت
ة              شراء، والصحیح أن الأم نفس ال اً ب سري، فتصیر فِراش راد للت یُفھم من قرائن الأحوال أنھا إنما تُ

ن عب     . والحرة لا تصیران فِراشاً إلا بالدخول  د ب ن التفصیل، محم ف    راجع لمزید م ن یوس اقي ب د الب
زء       الزرقاني المصري الأزھري،     ة، الج شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، مكتبة الثقافة الدینی

 .٢٣٤، ص ٢٠٠٣الثالث، القاھرة، الطبعة الأولي، 



 

 

 

 

 

 ١٥

الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشھادة على الإقرار بھ بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت 

ة            ة جازم ة قطعی ضاؤه أو أدل ا إم وفى وعلیھ أوراق رسمیة أو مكتوبة جمیعھا بخط المت

  ."تدل على صحة ھذا الادعاء

م     سنة  ١٢كما نصت الفقرتان الأولى والثانیة من المادة الرابعة من القانون رق  ل

شرعیین        "  على ١٢٦ المستبدلة بالقانون  ١٩٩٦ ة ال ى والدی سبھ إل ى ن ق ف ل الح للطف

ا       ات بم ائل الإثب ة وس والتمتع برعایتھما، ولھ الحق في إثبات نسبھ الشرعي إلیھما بكاف

ضروریة     . العلمیة المشروعة  فیھا الوسائل  وعلى الوالدین أن یوفرا الرعایة والحمایة ال

ر    رتھ ویحظ ة أس ن رعای رم م ل ح ل طف ة لك ة بدیل وفر رعای ة أن ت ى الدول ل، وعل للطف

ـ              ".التبني ا یُعرف ب ة أو م ومن الوسائل العلمیة الآن في إثبات النسب، البصمة الوراثی

DNA) ١()الحمض النووي(.  

شریعة   "أنھ وقد قضت محكمة النقض المصریة ب      ھ ال من الأصول المقررة في فق

الإسلامیة وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة أن النسب یثبت بالفراش الصحیح وھو 

ا أن   بھھ كم د أو ش د فاس ى عق اءً عل ة بن و المخالط ھ وھ ق ب ا یلح صحیح وم زواج ال ال

ب        د یترت ھ  المقرر في الفقھ الحنفي أن الزواج الذي لا یحضره شھود ھو زواج فاس  علی

  .)٢("أثار الزواج الصحیح ومنھا ثبوت النسب بالدخول الحقیقي
                                                             

ام      )١( ان ع ى ك ة حت صمة الوراثی رَف الب م تُع شر د ١٩٨٤ ل ا ن ز . " حینم ك جیفری الم " آلی ع
لوراثیة قد تتكرر عدة مرات، وتعید نفسھا بحثًا أوضح فیھ أن المادة ا بإنجلترا بجامعة لیستر الوراثة

ات   . في تتابعات عشوائیة غیر مفھومة     وواصل أبحاثھ حتى توصل بعد عام واحد إلى أن ھذه التتابع
ال             ل إن احتم ط؛ ب ة فق وائم المتماثل الات الت ي ح ممیِّزة لكل فرد، ولا یمكن أن تتشابھ بین اثنین إلا ف

ستحیلاً؛ لأن  الترلیون ھو واحد فيتشابھ بصمتین وراثیتین بین شخص وآخر      ، مما یجعل التشابھ م
دون كان الأرض لا یتع ارات س دكتور  الملی جل ال ستة، وس ك«ال ام » آلی شافھ ع راءة اكت ، ١٩٨٥ب

 .DNA، ویطلق علیھا بالإنجلیزیة )البصمة الوراثیة للإنسان(وأطلق على ھذه التتابعات اسم 
م   )٢( ن رق ي الطع صادر ف م ال سنة ١٠٠ الحك سة ٥٥ ل ضائیة، جل ایو ٢٧ ق ي  ١٩٨٦م شور عل ، من

  :الإنترنت



 

 

 

 

 

 ١٦

ولا عبرة لإثبات النسب ببقاء علاقة الزوجیة أو انتھائھا، فالعبرة بوجود العلاقة       

  .الزوجیة الشرعیة عند حدوث الحمل ولیس ولادة الطفل

وحیث " :ففي حكم حدیث قضت محكمة استئناف القاھرة للأحوال الشخصیة بأنھ

رائن               ة وق ت بالبین ى أن یثب ل یكف د ب ذا العق دیم ھ زواج تق أنھ لا یشترط في إثبات عقد ال

شھد          اللازم أن ی یس ب ھ ل ا أن ھ، كم ذاً ل الأحوال حصولھ وحصول المعاشرة الزوجیة تنفی

سامع             شھادة بالت صولھ لأن ال م بح شھدوا بعلمھ ى أن ی الشھود مجلس ذلك العقد بل یكف

ائزة  رر شرع   . ج ا أن المق د         كم ام وق ام الع ن النظ الى وھو م ق االله تع سب ھو ح اً أن الن

ات   ب الإثب رجح جان ھ وت ھ ونفی ین ثبوت ر ب ى إذا دار الأم ھ حت ى إثبات شارع عل رى ال ج

وتقبل فیھ الشھادة حسبة ویغتفر فیھ التناقض لما قد یصاحبھ من لبس أو إخفاء وتجوز 

ھ  فیھ الشھادة بالشائع ویترتب النسب فى نكاح فاسد إذ ا   لأصل أن النسب یحتال في إثبات

رف    شرفھا وش یانة ل صلاح ص ى ال رأة عل ل الم رعاً لحم ھ ش لاً وقبول ائز عق و ج ا ھ بم

  .)١("عشیرتھا وللتستر على الأعراض وإحیاء للولد مراعاة لمصلحتھ

سب  أن دعوى "كما قضت محكمة النقض المصریة بأنھ   ن دعوى     الن زة ع متمی

ب   ٩٩خضع لما أورده المشرع في المادة إثبات الزوجیة وأن إثباتھا لا ی      من لائحة ترتی

سنة  ١ من القانون رقم ١٧المحاكم الشرعیة المقابلة للفقرة الثانیة من المادة     ٢٠٠٠ ل

ى             د عل ن قی صیة م سائل الأحوال الشخ ي م ي ف اع وإجراءات التقاض بتنظیم بعض أوض

وجود وثیقة  النسب ثباتسماع دعوى الزوجیة أو الإقرار بھا مما مفاده أنھ لا یشترط لإ 
                                                                                                                                                     

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil
.aspx. 

م  )١( تئناف رق سنة  ١٥٠٣ الاس ضائیة ١٢٣ل اریخ   ق ادر بت شور وص ر من ایو ٢٤، غی ، ٢٠٠٦ م
 .استئناف القاھرة



 

 

 

 

 

 ١٧

ئة             دعاوى الناش ار ال د الإنك ل عن ھ لا تقب رر أن ن المق ان م زواج رسمیة، كما أنھ ولئن ك

ن   النسب عن عقد الزواج ما لم یكن الزواج ثابتاً بوثیقة رسمیة إلا أن دعوى    مستثناة م

ولا ھذه الدعاوى، ولا تخضع ـ وفقا لما سلف بیانھ ـ من قید على سماع دعوى الزوجیة 

  .)١("النسب تأثیر على ذلك في دعوى

د           صري أن العق ضاء الم ھ الق تقر علی ا اس صري وم انون الم ومن المقرر في الق

ھ                   لا یحل ب صحیح ف زواج ال ار ال ن أث ر م ب أي أث اد لا یترت اء شروط الانعق الباطل لانتف

وارث ولا      ت ت ة ولا یثب ة ولا طاع ضاه نفق ستحق بمقت ر، ولا ی ھ مھ ب ب ول، ولا یج دخ

  . نسب لمولود

   ادة ل ع ھ الحم صور من ن یت زوج مم ون ال ون  :  أن یك أن یك ب

تم                    لا ی اب، ف لاً للإنج زوج أھ ن ال م یك إن ل ل للزوجة، ف ھ الحم دث من الزوج یمكن أن یح

ثبوت نسب المولود لھ، وذلك كالصغیر، وكذلك من كان لدیھ عاھة تجعلھ غیر قادر على   

صحیح      فیقصد ھنا المخ   .)٢(الإنجاب زواج ال د ال الطة الجنسیة بین الزوجین بعد إبرام عق

  .ذلك أن العقد وحده لا یكفي إذ لابد من الدخول الحقیقي والتلاقي بین الزوجین

ادة                ي الم د ورد ف د، وق  ١ومن ذلك أیضًا عدم إمكانة التلاقي بین الوالدة والوال

م        سنة    ٢٥من قانون الأحوال الشخصیة رق ھ  ١٩٢٩ ل سمع " أن ار دعوى    لا ت د الإنك  عن

د زوجة          د، ولا لول ث العق ن حی النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بینھا وبین زوجھا م

                                                             

 : قضائیة، منشور علي الإنترنت٧٣ لسنة ٦٢٦، ٥٨٥، الطعنان رقم ٢٠٠٦ فبرایر ٦ جلسة )١(
http://www.cc.gov.eg/Images/Madany/2006/2/585-73/585-73.pdf 

ة،             )٢( ب العلمی ث، دار الكت زء الثال ذب، الج شیرازي، المھ ف ال ن یوس ي ب ن عل راھیم ب  أبو إسحاق إب
 .٧٩بدون سنة نشر، ص



 

 

 

 

 

 ١٨

ت      أتت بھ بعد سنة من غیبة الزوج عنھا، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنھا زوجھا إذا أت

  ".الوفاة بھ لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو

دم      فالمشرع المصري منع عند الإنكار سماع دعو       ت ع د زوجة ثب سب لول ى الن

ت                ن وق نة م د س ھ بع ت ب د زوجة أت د ، ولا لول ین العق التلاقي بینھا وبین زوجھا من ح

  .غیبة الزوج عنھا

ضاؤه                 تم أع اؤه، وت ا بن ون فیھ دة یتك ھ م ن أم ي بط اء ف فالجنین یحتاج إلي البق

س                دن لت ساء یل أن الن ادة ب د جرت الع شرًا سویًا، وق اة ب ي الحی عة أشھر،  حتى یخرج إل

  .وقلما ینقص عن ذلك ونادرًا ما یزید

    دة   :  أن یولد الولد بعد ستة أشھر فأكثر من الزواج ل م وتلك أق

ا           ة ـ كم ساعدة طبی ھ ـ دون م تمرت حیات تة أشھر واس للحمل، فإن ولد الولد لأقل من س

سبھ      ت ن لا یثب ضانات، ف ل الح رة داخ ولادات المبك ي ال ا ف دث الآن طبیً زوج  یح ن ال م

 .)١(بإجماع الفقھاء، لأن ذلك دلیل على أنھ ت بالحمل قبل الزواج

م           ى رأیھ ھ  :كما اتفق الفقھاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشھر، والدلیل عل  قول

ھُ وَفِصَالُھُ وَوَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْھِ إِحْسَانًا حَمَلَتْھُ أُمُّھُ كُرْھًا وَوَضَعَتْھُ كُرْھًا وَحَمْلُ     "تعالى  

امِلَیْنِ     : "مع قولھ تعالى    وفھمھ ،)٢("ثَلاثُونَ شَھْرًا  وْلَیْنِ كَ نَّ حَ وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَھُ

  .)٣("لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

                                                             

روت،    )١( لامي، بی ب الإس البین، المكت ة الط ووي، روض رف الن ن ش ى ب دین یحی ي ال ا محی و زكری  أب
 .٣٠٦ ص، الجزء السادس،١٩٩١

 .١٥ سورة الأحقاف، الآیة )٢(
 .٢٣٣ سورة البقرة، الآیة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٩

دة       ت م ین شھراً وكان اع ثلاث ل والإرض وع الحم إن مجم ي ف نص القرآن ا لل فوفقً

ا للحم    الرضاع منھ سنتین كا    تة أشھر متعینً ق    . لن الباقي في المدة وھو س ا یتف وھو م

ا روي  ع م ر  م م عم ھر، فھ ستة أش دت ل رأة ول ال أن ام ھ ق ي االله عن ر رض ن أن عم ع

ھ  ي االله عن ب رض ي طال ن أب ي ب ھ عل ال ل ا، فق ك: برجمھ ك ذل یس ل الى. ل ال االله تع : ق

املین       " ن حولین ك الى  "والوالدات یرضعن أولادھ ال تع ون    و: "، وق صالھ ثلاث ھ وف حمل

دت        "شھرًا بیلھا، وول ر س ى عم ا، فخل  فحولان وستة أشھر ثلاثون شھرًا، لا رجم علیھ

د       ذلك الح زواج            ."مرة أخرى ل ام ال ال قی دت ح رأة إذا ول اه أن الم ب الاتج ا ذھ ن ھن  وم

ن                د م ذا الول سب ھ ت ن ا لا یثب د علیھ اریخ العق ن ت تة أشھر م ن س ل م الصحیح ولد لأق

ن          زوجھا، لأنھا  ھ م ھ ابن ل أن  حملت بھ لم تكن زوجتھ إلا إذا ادعاه وأقر أنھ ابنھ، ولم یق

  .)١(الزنا فیثبت نسبھ

ھر،    تة أش ي س ل ھ دة للحم ل م ي أن أق اع عل اق بالإجم وع الاتف م وق   ورغ

ھ أن     د مرجع سبب وحی ذا ل ل، وھ دة الحم صي م سبة لأق ذلك بالن ن ك م یك ر ل إلا أن الأم

ذا  . ن الكتاب والسنةأقصي مدة للحمل لا دلیل علیھ م       ولھذا اختلفت الآراء الفقھیة في ھ

  .الشأن

ي        رب إل و أق ھر، وھ سعة أش ي ت ل ھ دة حم صي م ي أن أق ة إل ذھب الظاھری ف

ادر       شافعي        . )٢(المعتاد، والحكم یكون بالمعتاد لا بالن ك وال ة مال ة الثلاث ول الأئم اك ق وھن

 ذلك ما رواه الدار قطني، وابن حنبل بأن أقصي مدة للحمل ھي أربع سنین، وسندھم في    

                                                             

دة،    /  د)١( ة الجدی انون، دار الجامع شریعة والق ي ال رة ف ام الأس شرنباصى، أحك ي ال ضان عل رم
 .١٥٧، ص ٢٠٠١الإسكندریة، 

ار الجامعة خلیفة علي الكعبي، البصمة الوراثیة وآثارھا علي الأحكام الفقھیة، دراسة مقارنة، د/  د)٢(
 .١١٨، ص ٢٠٠٤الجدیدة، الإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٢٠

ا رجل       دق وزوجھ عن مالك بن أنس أنھ كان یقول جارتنا امرأة محمد عجلان، امرأة ص

  . )١(صدق حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة كل بطن في أربع سنین

ول          رأي بق وذھب رأي ثالث إلي أن أقصي مدة للحمل ھي سنتان، واستدل ھذا ال

ما تزید المرأة في الحمل عن سنتین قدر ما یتحول ظل   "السیدة عائشة رضي االله عنھا   

ن          ". المغزل أي مقدارًا یسیرًا  شة م سیدة عائ ول ال ي أن ق د عل رأي التأكی ذا ال اول ھ وح

  .)٢(الراجح أنھا سمعنھ من المصطفي صلي االله علیھ وسلم

م                 انون رق ي الق ي ف ذھب الحنف ى الم ا عل صري خروجً شرع الم ذ الم  ٢٥وقد أخ

سنة  سیة أي   بأ١٩٢٩ل نة شم ل س دة الحم صى م سماع ٣٦٥ق سبة ل ا بالن    یومً

الف   ٢٣دعوى نفقة العدة، ودعوى النسب حسبما یفھم من نص المادة        انون س  من الق

سنة    ١٠٠الذكر المعدل بالقانون رقم      د        . ١٩٨٥ ل أي ولادة بع د ب ھ لا یعت ا أن ویلاحظ ھن

اة أو ط       صحیح بوف راش ال راش    أكثر من عام میلادي من انتھاء الف اء ف د انتھ لاق أو بع

  .الشبھة

یتخلق الولد بتلاقي ماء الرجل  : إمكان تلاقي الزوجین بعد العقد    : الشرط الرابع   

ھ        شرعي ل د     . وماء المرأة، والزوجیة ھي مظنة ذلك، وھي الطریق ال شرع ق إن الم ذا ف ل

زوجین     د  جعل الولد للفراش، وأنكره في السفاح، ولھذا اشترط الفقھاء التلاقي بین ال  بع

  .)٣(العقد، لإثبات النسب بینھما، إلا أنھم اختلفوا في تفصیل ھذا الشرط

                                                             

ة،   /  د)١( ة العلمی لامیة، المكتب شریعة الإس ي ال صیة ف وال الشخ د، الأح د الحمی دین عب ي ال د مح محم
 .٣٨٤، ص ١٩٨٤بیروت، الطبعة الأولي، 

ة للن       /  د )٢( وال الشخصیة، دار الثقاف انون الأح رح ق شر، إبراھیم عبد الرحمن إبراھیم، الوسیط في ش
 ٢٠١٣، ص ١٩٩٩عمان، الطبعة الأولي، 

 .١٤٨، ص ١٩٩٨محمد أبو زھرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، /  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٢١


دخول    ھ ال صل ب سب إذا ات وت الن ي ثب صحیح ف اح ال د كالنك اح الفاس ر النك یعتب

د       اء الول ا لإحی ویعرف  . الحقیقي نتج عنھ الولد، فإنھ یترتب علیھ إلحاق النسب احتیاطیً

د بأ اح الفاس ر   النك د بغی ك كالعق ل ذل صحة مث روط ال ن ش رطًا م د ش ذي فق اح ال ھ النك ن

م      )زواج المتعة(الزواج المؤقت ، و )١(شھود دة دون عل لا شھود، زواج المعت زواج ب ، ال

ي  )٣(وأیضًا كما في زواج المرأة الخامسة باتفاق الفقھاء        . )٢(بالحرمة ، والنكاح بدون ول

  .)٤(عند البعض منھم

أنھ  د ش زواج الفاس ي   وال ل، إل دة الحم ھ م شترط فی صحیح، إذ ی زواج ال أن ال  ش

ویترتب على ھذا الزواج الفاسد التفرقة بین الزوجین، مع ثبوت . جانب الدخول الحقیقي

ة شروط                   وافر بقی سبھ، مع ضرورة ت یاع ن ن ض شیة م د خ صلحة الول النسب حمایةً لم

  . مدة حملثبوت النسب في الزواج الصحیح من دخول حقیقي بالمرأة، ومضي أقل


د زواج صحیح أو                 ى عق اء عل یس بن ھ، ل یُقصد بھ كل معاشرة بین رجل وامرأت

ام     فاسد ولیست زنا حتى لا توجب الحد، أو ھو الوطء المحظور الذي لا      دًا، لقی ب ح یوج

                                                             

اء،          /  د )١( زء الأول، دار الوف دیلات، الج ر التع سب آخ وھبة الزحیلي، موسوعة الأحوال الشخصیة ح
 .٤٧٣، ص ١٩٩٠المنصورة، الطبعة الخامسة، 

 .٩، ص٢٠١١الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة، وھبة الزحیلي، /  د)٢(
زء الأول، دار    /  د)٣( دیلات، الج ر التع سب آخ صیة ح وال الشخ وعة الأح واب، موس د الت وض عب مع

 .٤٧٣، ص١٩٩٠الوفاء، المنصورة، الطبعة الخامسة، 
 .١٦٠رمضان علي الشرنباصى، المرجع السابق، ص/  د)٤(



 

 

 

 

 

 ٢٢

. فھو نكاح یقع خطأ بسبب غلط یقع فیھ الشخص. )١(شبھة ترتب علیھ انتفاء قصد الزنا     

ا   وھو یخت  لف عن الزنا في حسن النیة، فحسن النیة ھي التي تلعب الدور الفاصل، فالزن

  .)٢(لا یثبت بھ النسب لأنھ آثم ولا یعطي االله نعمتھ بمعصیة

اء           رأة    )٣(ویثبت النسب من الوطء بالشبھة عند جمھور الفقھ ھ الم اءت ب ، إذا ج

ا      واع ثلا    . ما بین أقل مدة حمل وبین أكثرھ ي أن شبھة عل اح ب ي  فالنك ة ھ بھة   : ث ا ش أولھ

ل        ة رج ي مواقع ا ف ة، كم یفھم الإباح ل ف ي الرج شرعي عل دلیل ال شتبھ ال ھ ی ك، وفی المل

ا ،             ھ لھ ة من د مراجع ذا یع ھ أن ھ لامرأتھ التي طلقھا طلاقًا بائنًا، وھي في عدتھا ظنًا من

ي ام  . كما في المطلقة طلاقًا رجعیًا    رأة، وثانیھا شبھة العقد، فحاصلھا أن یعقد الرجل عل

ن تحل         م تك ا ل ویدخل بھا دخول حقیقي، وھو یعتقد أنھا تحل لھ ثم یتبین لھ بعد ذلك أنھ

اع     ي الرض ع رجل       . لھ، كما لو تبین أنھا أختھ ف لھا أن یواق ل، فحاص بھة الفع ا ش وثالثھ

  .)٤(امرأة علي أنھا زوجتھ ثم یتبین بعد ذلك أنھا لیست زوجتھ

ا     سب بن ساب الن روط اكت س وش ت أس ك كان زواج  تل د ال ي عق راش(ء عل ) الف

سب ساب الن اس الأول لاكت فھ الأس س  . بوص رق وأس اك ط ل ھن م ھ سؤال المھ ن ال ولك

  .أخري لاكتساب النسب؟ وھو ما نجیب عنھ في المطلب التالي

                                                             

 .١٠الزحیلي، المرجع السابق، صوھبة /  د)١(
 .٩، ص٢٠١١وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة، /  د)٢(
 .١٥٨رمضان علي الشرنباصي، المرجع السابق، ص/  د)٣(
 .٣٨٤محمد محي عبد المجید، المرجع السابق، ص /  د)٤(



 

 

 

 

 

 ٢٣




ة          ة الحدیث ائل العلمی ة والوس رار والبین ا الإق سب ھن ات الن ائل إثب صد بوس نق

  .عرض لكل من ھذه الطرق بمزید من التفصیلوسوف ن


ضًا            شخص آخر، وھو أی ھ ل ق علی وت ح ن ثب شخص ع ار ال الإقرار إخب صد ب یق

ھ              و ابن ا ھ صًا معینً شخص صراحةً أن شخ لان ال ھ، وھو إع ر ب شيء أي أق راف بال اعت

  .)١(نثيسواء كان المقر رجلاً أو امرأة، وسواء كان المقر لھ ذكرًا أو أ

سب             صحیح ن زواج ال د ال ي عق من المقرر شرعًا أنھ إذا صدر إقرار من الزوج ف

ي             ادقًا ف ر ص ان المق ك سواء أك الطفل إلیھ مستوفیًا لشروطھ، فإنھ لا یتحمل النفي، وذل

سب    .  ونفي النسب بعد الإقرار لا أثر لھ .الواقع أم كاذبًا   رار بالن  كذلك لا تقبل دعوي الإق

  .د وفاة الأبعند الإنكار بع

سنة      ٧ولھذا نصت المادة    صیة ل انون الأحوال الشخ ن ق ھ   ٢٠٠٠ م ى أن لا " عل

تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشھادة على الإقرار بھ بعد وفاة المورث إلا       

ة       ھ، أو أدل ا توقیع وفى، وعلیھ ط المت ا بخ ة جمیعھ میة أو مكتوب دت أوراق رس إذا وج

  ".صحة ھذا الادعاءقطعیة حازمة تدل على 

                                                             

سائل الأ /  د)١( ي م یط ف صور، المح سن من سن ح ین الآراء  ح زواج ب د ال ام عق صیة، أحك وال الشخ ح
، ص ١٩٨٧الفقھیة وأحكام القضاء، المؤسسة الوطنیة للطباعة والنشر والتوزیع، الطلعة الأولي،  

٢٩٢. 



 

 

 

 

 

 ٢٤

ا     ا ھن صد بھ ذلك، ویُق ة ك زواج بالبین ة ال ي حال ت ف سب یثب ا أن الن ظ ھن ویلاح

اه            راش بمعن شھادة رجلین أو رجل وامرأتین، وتكون شھادتھما على توافر الزواج والف

  .الصحیح

  :ویمكننا القول بأن ھناك نوعان للإقرار في إثبات النسب

سب       )١( الإقرار المتعلق بذات المقر    –أ   ة، والن وة أو الأموم البنوة أو الأب رار ب ، ھو إق

ره    ر لا غی س المق ى نف ر عل ذا قاص ھ ھ رر ب وت  . المق رار لثب ي الإق شترط ف وی

راره       ر    . النسب أن یكون المقر بالغًا عاقلاً ورشیدًا لیصح إق ون المق ذلك أن یك وك

ضًا أن          ر، وأی ر المق ن أب غی سب م روف الن ون مع سب، أي لا یك ھ مجھول الن ل

لا  ع ف ا الواق شھد بھ ا ی وة مم ة أو البن وة أو الأموم ون الأب ون  تك صور أن یك یت

ویلزم بجانب ھذا أن یكون . الفارق العمري بین المقر والمقر لھ ثلاثة أعوام مثلاً

  .)٢(المقر حیًا، وألا یصرح أن المقر لھ ابنا من زنا أو بطریق التبني

ي    الإقرار بالنسب المحمول على الغیر، یقصد         -ب ا ف بھ إقرار الغیر بنسب غیره، فكم

یھم     ى أب ذا        . إقرار شقیقین بنسب آخر إل ل ھ سب بمث وت الن دم ثب راجح ھو ع وال

ك       ویستند ھذا الرأي إلى أن ھذا الإقرار لا  . )٣(الإقرار ھ لا یمل سب، لأن ھ ن ت ب یثب

ى      رار حت إنسان أن یلحق نسب شخص لآخر بمجرد اللفظ، بل إنھ لا أثر لھذا الإق

ھ       قھ المقر لھ، ولا   ولو صد  ر ل یثبت بھ النسب من المقر علیھ، لأنھ قد یكون للمق

  .)٤(مصلحة من ھذا التصدیق، فھو إذًا من من یجلب النفع لنفسھ

                                                             

 .٢٩٠وھبة الزحیلي، المرجع السابق، ص/  د)١(
 .٢٩٠، ص ٢٠٠٥أحمد نصر الجندي، محكمة الأسرة واختصاصھا، دار الكتب القانونیة، /  د)٢(
 .١٦٢رمضان علي الشرنباصي، المرجع السابق، ص/  د)٣(
 أسبوع من الحمل، ولكن ھذا یتطلب المزید ٢٢ وقد أثبت الطب الحدیث جواز بقاء الأجنة في عمر      )٤(

 .من العنایة الفائقة بھذا المولود



 

 

 

 

 

 ٢٥


صلحة              ى م ا المحافظة عل راد بھ سب، والم ات الن ائل الخاصة بإثب ھي أحد الوس

  .الصغیر وروابط الأسرة

صد بالبی ا   ویُق ودًا حقیقیً ة وج ة مادی ود واقع د وج ي تؤك ج الت دلائل والحج ة ال ن

ا   ل   . بواسطة الشم أو البصر أو غیرھا من وسائل الإثبات المنصوص علیھا قانونً ي ك فھ

ك             شھود، وتل رائن وشھادة ال ین والق ة والیم سب كالكتاب ات الن دلیل یمكن استعمالھ لإثب

ات    الأخیرة، دون غیرھا من الأدلة كانت أقوى وأ    ي إثب اكم ف غلب الأدلة وجودًا أمام المح

  .النسب

ن             أخوذة م ي م ره، وھ ي غی سب وف وتُعَدُّ البینةُ من الطُّرقِ والأدلة العامة في النَّ

صبح  : البیانِ والوضوح، ویقال   رِه؛ أي      : استبان ال ن أم ةٍ م ى بین ح، وھو عل ى  : وض عل

ین،     . وضوحٍ وعدم خفاء   رأتین، أنَّ   فالبینة عبارة عن شھادةِ شاھدین؛ رجل  أو رجل وام

  .)١(ھذا الولد ھو ابنُ فلان، وأنھ وُلد على فراشِھ من زوجتِھ أو أمَتِھ

و         الإقرار فھ ت ب د ثب ان ق والبینة أقوي من الإقرار من حیث ثبوت النسب، وإن ك

فتمتاز البینة علي الإقرار بأنھا حجة متعدیة  . غیر مؤكد یحتمل البطلان، لأنھا أقوي منھ      

ره،        لا یقتصر ا   ق غی ھ وح ي حق ت ف لحكم الثابت بھا علي المدعي علیھ وحده، بل قد تثب

  .أما الإقرار فھو حجة قاصرة علي المقر لا تتعداه إلي غیره

                                                             

ا       )١( ا یُق حًا، كم ى    البینة في اللغة ھي البیان والوضوح، فیقال استبان الصبح أي أصبح واض ھ عل ل أن
بینة من أمره أي على وضوح وعدم الخفاء، والبینة في المعجم الوسیط یُقصد بھا الحجة الواضحة، 

 .والتماس البینة أي طلبھا والبحث عنھا والقضاء بالبینة أي الحكم من خلالھا الأدلة
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د       ود عق ى وج شھادة عل صحة ال صریة ب نقض الم ة ال ام محكم ضت أحك د ق وق

د ا         تھر عن ى اش د مت شاھد  الزواج وقیام العلاقة الزوجیة حتى ولو لم یعاین الشاھد العق ل

دم          د ع ذلك طبقاً للمذھب الحنفي المعمول بھ في مصر في دعاوى الأحوال الشخصیة عن

ا    د أحكامھ ي أح اء ف د ج ص فق ود ن یلاً   : "وج دھا دل ر وح ساكنة لا تعتب شرة أو الم الع

شاھد أن         شرعیًا على قیام الزوجیة والفراش، وإنما نص فقھاء الحنفیة على أنھ یحل لل

ینھ متى اشتھر عنده بأحد نوعى الشھادة الشرعیة الحقیقیة أو   یشھد بالنكاح ولو لم یعا    

الحكمیة فمتى شھد أن رجلاً وامرأة یسكنان في موضع أو بینھما انبساط الأزواج وشھد    

ضر               م یح اح وإن ل شھد بالنك ھ أن ی ھ حل ل ا زوجت شھادة أنھ ظ ال لدیھ رجلان عدلان بلف

ة              ى حنیف د أب ا عن صاحبین أم ى      وقت العقد، وھذا عند ال شھد عل شاھد أن ی لا یجوز لل  ف

   .)١("النكاح بالتسامع إلا إذا اشتھر شھرة حقیقیة وھى ما تكون بالتواتر

سب  أن المقرر ـ في فقھ الأحناف ـ أن  "كما قضت في حكم آخر لھا  ت    الن ا یثب كم

ق االله    النسب في جانب الرجل بالفراش فإنھ یثبت بالبینة الشرعیة ذلك بأن ثبوت         ن ح م

ك          ویقبل فیھ  ل ذل ضرت شھوداً قب م أح ي ث ت لا شھود ل و قال  ما لا یقبل في غیره حتى ل

ك               ن ذل ضلاً ع الأولى ف ولاً ب ون مقب ھ یك ات فإن دمت بالإثب منھا فأولى إذا لم تقل ذلك وتق

  .)٢("مما یخفى ویقبل فیھ ما لم یقبل في غیره النسب فإن

                                                             

  :، منشور علي الإنترنت٢٠١٠ یونیو ٨ قضائیة، جلسة ٧٢  لسنة ٣٠٥ الطعن رقم )١(
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil
.aspx. 

  :، منشور علي الإنترنت٢٠١٠ دیسمبر ١٤ قضائیة، جلسة ٧٣  لسنة ١٤٩ الطعن رقم )٢(
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil
.aspx. 



 

 

 

 

 

 ٢٧


شف       أفسح التطور التكنول   دة للك ائل جدی وجي والعلمي المجال أمام استحداث وس

  .عن الأبوة أو الأمومة من خلال طرق علمیة متطورة أھمھا ما عُرف بالبصمة الوراثیة

ات       ات أو المورث ى الجین سبة إل صیة ن ة الشخ ة البنی صمة الوراثی صد بالب ویُق

از با          یلة تمت ي وس ھ، وھ رد بعین ل ف ا لا    التفصیلیة التي تدل على ھویة ك ث إنھ ة، حی لدق

  .)١(تكاد تخطئ في التحقق من الأبوة البیولوجیة والتحقق من الشخصیة

ي  DNAورغم الدراسات الطبیة التي تؤكد دور البصمة الوراثیة           في إثبات ونف

اكم           ت المح ا، ومازال ذ بھ ال الأخ امتًا حی ف ص صري یق شرع الم ازال الم سب، فم الن

بیل الطمأ  ى س ا عل ستند إلیھ صریة ت ا   الم رتكن إلیھ ع، وی بیل القط ى س یس عل ة ول نین

ة               ول بإمكانی ن الق ن لا یمك د، ولك زواج الفاس الات ال ي ح سب ف ات الن القضاء كدلیل لإثب

  ).الأطفال غیر الشرعیین(الأخذ بھا في إثبات نسب أطفال الزنا 

ي    ي نف ك ف ر ذل ي غی ال عل ن الح ة، ولك صمة الوراثی سب بالب ات الن وز إثب ویج

د         النسب، فلا یجو   شریة ق ل الب ث إن التحالی ة، حی صمة الوراثی ي الب ان إل ز شرعًا الارتك

لا   .  الخطأ البشري  یعتریھا صمة ف د صحیح لا      أما إثبات النسب بھذه الب ي عق ون إلا ف یك

  .)٢ (یتم اللعان فیھ بین الزوجین فإن تم اللعان فاللعان أقوى من البصمة الوراثیة

                                                             

صمة/  د)١( ود، دور الب افظ محم ع،  ح شر والتوزی ة للن سب، دار القب د الن ي تحدی ة ف ، ٢٠٠٣ الوراثی
 .٦٨ص

 المقدم لدار الإفتاء والمرتبط بدعوى قضائیة تتخلص وقائعھا في أن ٢٠٠٥ لسنة ٦٠٥ الطلب رقم )٢(
اریخ    دھا بت ستأنف ض ھ الم زوج زوجت ستأنف ت ة   ٨/٣/١٩٩٠الم اه الزوج تمرار المی اء اس ، وأثن

ین الأو ة طفل ت الزوج اریخ أنجب اریخ ٣/١/١٩٩٠ل بت اني بت زوج ١/٤/٢٠٠٠، والث ذا ال ، وأن ھ
ات المختصة شخصیًا واستخراج           دى الجھ احتفل بمولد الطفلین كل في حینھ، كما أنھ قام بقیدھما ل

ھر ٢٧/١١/٢٠٠٠شھادتي میلادھما بنفسھ، ثم بتاریخ     =، وبعد میلاد الطفل الأول بسنة وعشر أش
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شروط     یعني ھذا أنھ یشترط لإثبات النسب عن    وافر ال صناعي ت یح ال طریق التلق

  :الآتیة

  .ـ أن یكون الزواج شرعیًا١

  .ـ أن یتم التلقیح برضا الزوجین وأثناء حیاتھما٢

  .ـ أن یتم بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون غیرھما٣

م الآن           عرضنا في ھذا المبحث لأ     سؤال المھ یوعًا، وال سب ش ات الن ر طرق إثب كث

  في القانون المصري؟) الطفل غیر الشرعي(نا ھل یجوز إثبات طفل الز


ارج      شرعي أي خ ار ال ارج الإط ل خ یلاد الطف شرعي، م ر ال سب غی صد بالن یُق

یح     رأة، أو تلق ل والم ین الرج رعیة ب ر ش ة غی ن علاق اتج ع و ن ة، إذ ھ ة الزوجی العلاق

  . في زواج المثلیین كما-صناعي للمرأة دون أن تكون متزوجة أو متزوجة بأخرى

ذي             ود ال و المول یط، فھ ل اللق ر الطف وقد یتخلى الآباء عن ھؤلاء الأطفال، ویظھ

اھرة    روف ق ن ظ رار م ة أو ف ن نفق صًا م ار أو تخل ن ع ا م ھ خوفً د ولادت ھ بع ھ أھل ترك

  .)١(أجبروا فیھا على التخلي عن ولیدھم دون ترك ما یدل على ھویتھ أو معرفة ذویھ

                                                                                                                                                     

ھر و  یومًا، والطفل الثاني  ٢٤ و = ا         ٢٦سبعة أش تھم فیھ شكوى ی شرطة ب ى ال زوج إل دم ال ا تق  یومً
زوجتھ بالزنا ونفى نسب الطفلین، وتقدمت المحكمة بسؤالین لھیئة الإفتاء المصریة، الأول ھو مدى 
جواز الاستناد إلى أقوال الأطباء والتحالیل الطبیة وتحلیل الحمض النووي لإثبات الزنا ونفي النسب   

راجع على موقع دار الإفتاء المصریة . ھو المدة التي یجوز للرجل نفي الولد خلالھاشرعًا، والثاني 
  eg.gov.alifta-dar.www.                                    :على الإنترنت

ة            /  د )١( وث القانونی ة البح وراء، مجل ى ال ام أم إل عبد العزیز مخیمر، اتفاقیة حقوق الطفل خطوة للأم
 .١٣٩، ص ١٩٩٣ جامعة المنصورة، العدد، -كلیة الحقوقوالاقتصادیة، 
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انون     ولما كانت الشری   ي الق صیة ف عة الإسلامیة ھي أساس مسائل الأحوال الشخ

انون الأحوال   ١٥المصري، فإننا نجد أن مسألة النسب لم یرد فیھا إلا نص المادة      من ق

ل    ١٩٢٩ لسنة   ٢٥الشخصیة رقم    سب الطف ، ولم یرد في ھذا النص أي إشارة خاصة بن

یط      شرعي أو اللق لامي      . غیر ال ھ الإس ام الفق ت أحك ا كان د الأحوال     ولم اس قواع ي أس  ھ

  .الشخصیة في القانون المصري فیتعین علینا أن نعرض لموقف الفقھ الإسلامي

راش       ى ف وقد اتفق الفقھ الإسلامي ـ كما بینا سابقًا ـ على أن الولد الذي یولد عل

لم   ھ وس لى االله علی صطفى ص ول الم ھ لق سب لأبی ة ین اھر "الزوجی راش وللع د للف الول

  .لا یجوز نسبة ابن الزنا للأب، أي أنھ "الحجر

ى    فإثبات نسب الولد الناتج من علاقة غیر شرعیة غیر وارد باتفاق الفقھاء، حت

سب؛            وت الن لو أثبتت فحوصات البصمة الوراثیة نسبھ إلیھ؛ لأن الزنا لا یصلح سببًا لثب

لم     ھ وس لى االله علی ي ص ول النب رُ   : "لق اھِرِ الحَجَ راشِ وَلِلع دُ لِلفِ راد  و". الوَلَ الم

زوج،                  ): الفِراش(بـ ذا ال ا لھ دھا ابنً ون ول د زواج صحیح، فیك ن عق أن تحمل الزوجة م

ھ؛    .الزاني): العاھر(والمراد ب ـ  لكن یجب أن یُنسب ولد الزنا لأمھ فقط، فیجب تعریفھ بأم

ا                  صاھرة وغیرھ ة الم ضانة وحرم راث والح ق المی ة كح وق المتبادل لما بینھما من الحق

  .من الحقوق

ت        عرضنا  في ھذا المبحث لأسس إثبات النسب في القانون المصري، سواء أكان

ا أن   .  وسائل إثبات النسب بغیر فراش الزوجیة   من خلال فراش الزوجیة أم     ین علین ویتع

انون                 ي الق تنا قاصرة عل ون دراس رًا لك سب نظ ي الن ائل نف نبین ھنا أننا لم نعرض لوس

  .الواجب التطبیق علي إثبات النسب
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ة        ن علاق ق ع سب المنبث شرعي، الن سب ال صود بالن أن المق ابقًا ب حنا س أوض

شرع   ا أن الم ین ھن د وأن نب زوجین، ولاب ھ المت د لأبوی سبة الول حیحة، أي ن ة ص زوجی

  . على النسبالمصري لم یورد أي قاعدة تنازع تحدد القانون الواجب التطبیق

صوص       ي ضوء الن ومن ثم، یتوجب علینا البحث عن القانون الواجب التطبیق ف

ي         شرعیة ھ وة ال أن البن ول ب الخاصة بتنازع القوانین في القانون المصري، ویمكننا الق

صیة      سائل الأحوال الشخ و     . نتاج الزواج، ومن ثم تعد من م سیة ھ انون الجن ان ق وإذا ك

د     أساس قواعد الإسناد في شت   سؤال ھل نعت صیة، فال ى المسائل المتعلقة بالأحوال الشخ

ى     ق عل بجنسیة الأب أم الأم أم الولید؟ والسؤال المھم ھل یختلف القانون الواجب التطبی

  .النسب الشرعي عن القانون الواجب التطبیق على النسب الشرعي

  :وعلى ھذا الأساس فإننا نقسم ھذا المبحث لثلاثة مطالب

  . القانون الواجب التطبیق على النسب الشرعي:المطلب الأول

  .القانون الواجب التطبیق على النسب غیر الشرعي: المطلب الثاني

  نطاق تطبیق القانون الواجب التطبیق على النسب: المطلب الثالث
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ق        وانین للتطبی سب الق ن أن ث ع ن     حاول الفقھ البح شرعي، ویمك سب ال ى الن  عل

راد   : القول بأن الأمر لا یخرج عن فرضین، الفرض الأول         ع الم ھو اتحاد جنسیة الولد م

وھنا لا خلاف في أنھ سیطبق قانون جنسیتھما ). الأب أو الأم(الانتساب إلیھ من الأبوین 

  .المشتركة

دیث ع       ل الح ن قب سیتھما، ولك تلاف جن ي اخ ل ف اني فیتمث رض الث ا الف ذا أم ن ھ

  :الفرض نجد أن التشریعات المقارنة اتخذت عدة حلول یمكن إجمالھا في الآتي


سبھ، دون                 ات ن راد إثب د الم صي للول انون الشخ ق الق یذھب ھذا الرأي إلى تطبی

سائل حال       . النظر لجنسھ ذكر أم أنثى     ن م ذات م ي بال ة فالبنوة ھي من مسائل الحالة، فھ

ن أولاً     صلحة الاب صل بم ضعیف     الابن فتخضع لقانونھ الشخصي، فھي تت ھ الطرف ال لأن

وة        . )١(في ھذه العلاقة   أن أب ھ ب ولكن في المقابل نجد رأي آخر یرد علي ھذه الحجة بقول

ھ               د وأبی ین الول ة ب وة رابطة قانونی ضًا أن البن ة الأب، أی سائل حال الابن ھي أیضًا من م

ق والتزامات متبادلة، ولكل من الطرفین مصلحة فیھا لذا لا تصح   وأمھ وتنجم عنھا حقو   

  .)٢(التضحیة بمصلحة شخص لحساب شخص آخر

                                                             

(1) L.HARRIS, The Basis for Legal Parentage and The Clash between 
Custody and Child Support, See at,  
https://mckinneylaw.iu.edu/ilr/pdf/vol42p611.pdf, 10-8-2014. 

عز الدین عبد االله، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي، الجزء /  د)٢(
 .٣٢٣، ص ١٩٨٦الثاني، الطبعة التاسعة، الھیئة المصریة للكتاب، 
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دنیًا    د ب ة الول ارات حمای دین، لأن اعتب سیة الوال داد بجن ا للاعت ل ھن ولا مح

ك         صال ذل ة وات روابط العائلی یم ال ضرورة تنظ ل ب رأي القائ ى حجة ال و عل ا، تعل وروحیً

ي الأس دورھا ف ى   ب ادرًا عل فھ ق صي بوص انون الشخ ار الق رجیح اختی ان ت ذا ك رة، وھ

ارات   ذه الاعتب ق ھ انون   . )١(تحقی رأي، الق ذا ال ذت بھ ي أخ شریعات الت ن الت وم

ام  صادر ع شیكوسلوفاكي ال ھ ١٩٦٣الت ي مادت ام ٢٣ ف صادر ع اني ال انون الألم ، والق

  .)٢(١٨ في مادتھ ١٩٦٥


ن              ة للاب ة العادی ا محل الإقام ون بھ ي یك ة الت انون الدول ھ ق راد ب ا  . )٣(ی وھو م

  .)٤(١٩٨٧ من القانون الدولي الخاص السویسري الصادر في عام ٦٨أخذت بھ المادة 

                                                             

ولاً ومن          /  د )١( شرائع، أص ین ال ار ب ازع والاختی دة التن م قاع لامة، عل ریم س د الك ة   أحمد عب ا، مكتب ھجً
 .٨٧٣الجلاء الجدیدة، المنصورة، الطبعة الأولى، ص

(2) For more Details, See at, 
http://www.hse.ru/data/2012/06/08/1252692468/SwissPIL%20в%
20ред.%202007%20%28англ.%29.pdf 

(3)L.SILBERMAN, The Hague Convention on Child Abduction and 
Unilateral Relocations by Custodial Parents, A Perspective from the 
United States and Europe – Abbott, Neulinger, Zarraga, See at, 
https://www.law.ou.edu/sites/default/files/files/OU_LAW_ADMIN/07%2
0silberman%20article%20blu4.pdf, 8-10-2014. 

(4)K.SAARLOOS, European Private International Law on Legal 
Parentage, Thoughts on a European Instrument Implementing, The 
Principle Of Mutual Recognition in Legal Parentage, Degree of Doctor, 
Maastricht University, 2010, P.156. 



 

 

 

 

 

 ٣٤


جنسیة الأم على اعتبار أنھا ذھب ھذا الرأي إلى إخضاع البنوة الشرعیة لقانون 

ادر  )١(في غالب الأحیان المحور الأساسي لكل الدعاوى المتعلقة بالنسب   ، كما إنھ من الن

ة الأب   ي حال ع ف لاف الوض ة بخ ون مجھول شرع   . أن تك ھ الم ذ ب ذي أخ رأي ال و ال وھ

  . )٢(١٩٧٢الفرنسي بعد تعدیل عام 

ة    فقد اعتد المشرع الفرنسي بقانون جنسیة الأم وقت      اس أھمی ي أس المیلاد، عل

لاف الأب         ة بخ ون الأم معروف افة لك ق   . دور الأم في العلاقات الأسریة، بالإض ذلك تطبی ك

ضاء             ي الق الات المعروضة عل . قانون الأم یضمن تطبیق القانون الفرنسي في أغلب الح

سیة     فالإحصائیات تكشف عن أن المرأة المتزوجة من فرنسي ـ في الغالب ـ تكتسب الجن

سیتھا      ال ة بجن ي محتفظ ي تبق ن أجنب ة م سیة المتزوج ین أن الفرن ي ح سیة، ف فرن

  .)٣(الفرنسیة

ن     یلاد الاب ت م ا الأم وق ي لھ ي تنتم ة الت سیة الدول انون جن ا بق رة ھن ، )٤(والعب

ب    انون الواج د الق ى توحی ؤدي إل ل ی ذا الح ا أن ھ ة مؤداھ ى حج رأي إل ذا ال ستند ھ وی

د    التطبیق إذا تعدد الأبناء، واختل     دث عن فت جنسیاتھم عن جنسیة أمھم، وھو ذات ما یح

                                                             

(1)K.SAARLOOS, P.R., P.129. 
(2) H.WISE & L.AMON, Paternity Suits under French Law, See at, 

http://www.immigration-france-usa.com/gifs/pdf/paternity.pdf, 2-10-
2014. 

(3) BOUREL(P.) et les autres, Droit International Privé, Dalloz, Paris, 10e 
édition, 2013, P.262. 

(4) L.SILBERMAN, P.R., P.12. 



 

 

 

 

 

 ٣٥

انون           سري ق التین ی ي الح حدوث تنازع قوانین في مجال إثبات النسب غیر الشرعي، فف

  .)١(دولة الأم

ة              فھا واقع دة بوص ة الأم مؤك ي أن ھوی ج حجة أخرى ھ ذه الحج ویُضاف إلى ھ

سب             الات الن ة ح ى كاف ي عل انون القاض ات    مادیة، كما یكفل تطبیق ق ن العلاق ئة ع الناش

ي    . التي یكون أحد أطرافھا وطنیًا  سي ف انون الفرن وقد أخذ بھذا الاتجاه بصفة أصلیة الق

ي          ٣١١/٤مادتھ   صادر ف دیل ال لال التع ن خ ایر  ٣ من القانون المدني م ث  ١٩٧٢ ین  حی

یحكم النسب القانون الشخصي للأم یوم میلاد الولد، فإذا لم تكن الأم "نصت المادة على   

سب      . )٢(عروفة، فالقانون الشخصي للولد   م ات الن ین إثب رق ب ویلاحظ أن النص ھنا لم یف

  .الشرعي والنسب غیر الشرعي

وقد آثر القانون الألماني تطبیق قانون الأم على نسب الطفل ولم یمیز بین الطفل    

زواج     ار ال ارج إط ن خ ل م شرعي والطف زواج ال ن ال انون   . )٣(م ي الق ذلك ف ال ك والح

انون          الإیطالي ق الق م ینطب ن ث شرعي، وم ر ال ل غی شرعي والطف  فلا تمییز بین الطفل ال

یلاد        ھ أن         . الوطني للأبوین أو لأي منھا لحظة الم ي فل ار للقاض ل الخی ھ جع ي أن ا یعن مم

  .)٤(یطبق القانون الوطني لھما إن اتحدا في الجنسیة أو لقانون الأب أو لقانون الأم
                                                             

 .٨٧٦أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص/  د)١(
(2)H.WISE & L.AMON, Paternity Suits under French Law, See at, 

http://www.immigration-france-usa.com/gifs/pdf/paternity.pdf, 2-10-
2014. 

(3) K.SAARLOOS, P.R., P.165. 
(4) F.PESCE, Diversity in a United World of Child Support, Country 

reports, Italy, See at, http://www.heidelberg-
conference2013.de/tl_files/downloads-abstracts/abstracts-ab-3-3-
2013/Abstract_PESCE.pdf, 12-10-2014.   



 

 

 

 

 

 ٣٦


ي              سبب ف اره ھو ال ة الأب اعتب انون دول شرعي، لق یخضع ھذا الاتجاه النسب ال

ده           ضمن وح انون ی ذا الق ق ھ وجود الابن، والأب ھو رب الأسرة، بالإضافة إلى أن تطبی

اء    دد الأبن ق إذا تع ب التطبی انون واج ویتي    . الق انون الك اه الق ذا الاتج ذ بھ د أخ  )١(وق

  .)٢(والقطري



ھ       ٩/٤ذھب القانون الأسباني في مادتھ       صود ب ى أن المق دني إل انون الم ن الق  م

ن یلاد الاب ت م سیة الأب وق انون جن و ق ي أن )٣(ھ ي إل دولي الأمریك انون ال ب الق ، وذھ

  .)٤(المقصود بھ قانون الدولة التي یتوطن بھا الأب وقت میلاد الابن

                                                             

ھ  ١٩٦١ لسنة ٥ من القانون الصادر ٤١ حیث نصت المادة   )١( سیة الأب    "  علي أن انون جن سري ق ی
یلاد،  . اصة بالبنوة والاعتراف بالبنوة وإنكارھا  وقت المیلاد على المسائل الخ     وإذا مات الأب قبل الم

 ".سرى قانون جنسیتھ وقت الوفاة
یلاد     "  حیث نصت المادة من القانون المدني القطري علي أنھ        )٢( ت الم سیة الأب وق انون جن یسري ق

انون    على المسائل الخاصة بالبنوة والاعتراف بالبنوة وإنكارھا، وإذا مات الأب قب    رى ق یلاد س ل الم
 ".جنسیتھ وقت الوفاة

(3)P.MOZOS, Recognition in Spain of Parentage Created by Surrogate 
Motherhood, Yearbook of Private International Law, Vol.12, 2010, 
P.622. 

(4)J.ESTER, Illegitimate Children and Conflict of Laws, Indiana Law 
Journal, Vol.36, Issue 2, 1961, P.164. 



 

 

 

 

 

 ٣٧


یخضع ھذا الاتجاه البنوة الشرعیة للقانون الشخصي للوالدین، باعتبار أن الابن 

ذلك      صل ب ر یت صحیحة، والأم ة ال ة الزوجی اج علاق شرعي ھو نت سبھ ال ات ن راد إثب الم

  .العلاقة ووجودھا، وتنظیم الأسرة

سیتھما      دان بجن ا الوال ي إلیھ ي ینتم ة الت انون الدول صد بق دا  ویق ا متح إذا كان

ة           ة الزوجی ت علاق ن إذا كان یلاد الاب سیتھ لحظة م الجنسیة، القانون الذي كان یحملا جن

صمت       د انف . مازالت قائمة بینھما، أو وقت انحلال ھذه الرابطة إذا كانت عرى الزوجیة ق

ھ      ي مادت ساوي ف اص النم دولي الخ انون ال ھ الق ذ ب ا أخ و م لیة٢١وھ صفة أص ، )١( ب

  .)٢( من القانون الدولي الخاص السویسري٦٨/٢یة المادة وبصفة احتیاط

ذ   وھو قانون الدولة التي یتوطن بھا الوالدان، إن اختلفت جنسیتھما، وھو ما   أخ

ھ         ي مادت سلافي ف اص الیوغ دولي الخ انون ال دي     . )٣(٤٠بھ الق انون الھولن ذ الق د أخ وق

ان    بقانون الجنسیة المشتركة للزوجین وقت ولادة الطفل، فإن كا       سیة فمك ا الجن نا مختلف

  .)٤(إقامتھما المعتاد، فإن لم یكن لھما مكان إقامة معتادة فقانون محل إقامة الطفل

                                                             

(1)K.SAARLOOS, P.R., P.282. 
(2)C.SUMNER, Private International Law Aspects of Homosexual 

Couples: The Netherlands Report, See at, 
http://www.ejcl.org/111/art111-8.pdf, 12-11-2014. 

(3)A Study of Legal Parentage and the Issues Arising From International 
Surrogacy Arrangements, See at, 
http://www.hcch.net/upload/wop/gap2014pd03c_en.pdf, 3-6-2014. 

(4)J.ESTER, P.R., P.167. 



 

 

 

 

 

 ٣٨

انون        ى أن الق صت عل وذات الأمر جاءت بھ نصوص القانون المدني الیوناني فن
ضع        الشخصي للأب والأم عند ولادة الطفل ھو الواجب التطبیق على نسبھ، ولكن عاد لی

ابطًا اخ ل          ض ین أم الطف ة ب ة الخاص نظم العلاق ي ت ة الت انون الدول و ق ر وھ ا آخ تیاریً
  .)١(وزوجھا، إذا كان الزواج قد انتھى، نظرًا لاعتبار الزواج أثرًا من آثار ھذا الزواج


سی            انون جن سیة الأب وق ة ذھب ھذا الاتجاه إلى القول بإخضاع البنوة لقانون جن

ة     . )٢(الابن معًا تطبیقًا جامعًا    ام المتفق ق الأحك ى تطبی ویعاب علي ھذا الرأي أنھ یؤدي إل
ام                ي الأحك ا ھ ین الخروج منھ ي یتع في القانون دون تلك المتعارضة مع أن المشكلة الت

  . )٣(المتعارضة


ش   وة ال ضاع البن ین إخ اه یتع ذا الاتج ا لھ لاحیة وفقً ر ص انون الأكث ى الق رعیة إل

سبھ وشرعیتھ، لا     لمصلحة طالب ثبوت نسبھ، أي الذي یؤدي تطبیقھ إلى تقریر ثبوت ن
ن أم الأب أم    نفیھ أو إنكاره، سواء كان ھذا القانون ھو قانون الدولة التي ینتمي لھا الاب

زواج  ار ال م آث ذي یحك انون ال ذت . )٤(الأم أم الق ي أخ شریعات الت ن الت اه وم ذا الاتج  بھ
  . ١٩٩٨ من القانون الدولي الخاص الصادر عام ٥٢التشریع التونسي في المادة 

                                                             

(1)I.SUMNER & M.VONK, National and International Surrogacy, An 
Odyssey, See at, 
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/29180/ISFL%20
2011%20-%20Final.pdf?sequence=1, 5-7-2014. 

(2)K.SAARLOOS, P.R., P.70. 
(3)J.ESTER, P.R., P. 160. 
(4)J.CHIANCONE and Others, Issues in Resolving Cases of International 

Child Abduction by Parents, See at, 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/190105.pdf, 12-3-2014. 



 

 

 

 

 

 ٣٩


ذات                 یري   ضع ل زواج، فیخ ار ال ن آث رًا م د أث شرعي یع سب ال اه أن الن ذا الاتج ھ

ھ  وھو ما أخذ بھ القا  . القانون الذي یحكم ھذه الآثار     نون الدولي الخاص التركي في مادت

ذه          )١(١٥ م ھ ذي یحك انون ال ھ الق ین أن یحكم زواج تع رًا لل شرعي أث سب ال ادام الن ، وم

  .)٢(الروابط

سب                ى الن ق عل ب التطبی انون الواج ا الق م م وفي ضوء ما سبق یظھر سؤال مھ

  الشرعي في ضوء أحكام القانون المصري؟

ق     في ضوء غیاب النص التشریعي، اختلفت        ب التطبی انون الواج الآراء حول الق

ب          انون طال شرعي لق سب ال ضوع الن ى خ رأي الأول إل ذھب ال شرعي، ف سب ال ى الن عل

ھ  ساب إلی دین  )٣(الانت ن الوال ادة      ). الأب أو الأم(، م ص الم ى ن رأي إل ذا ال ستند ھ وی

ھ    ١٩٤٩ من قانون المرافعات المصري الصادر عام   ٩٠٥/١ ى أن ادة عل ، وقد نصت الم

ا             ترف" نص علیھ ي ی د الت ي المواعی شروط ف ام وال ا للأحك ع الدعاوى بإثبات النسب وفق

ا            ي یقررھ د الت ا القواع ي إثباتھ ع ف قانون بلد من یطلب الانتساب إلیھ من الوالدین وتتب

 .القانون المذكور

 

                                                             

(1)A.CANYAŞ, An Analysis of Public Policy Intervention in the 
Recognition and Enforcement of Foreign Family Law Judgments under 
Turkish Private International Law, International Journal of Humanities 
and Social Science, Vol.2, No.17, 2012, P.7. 

 .٣٢٣عز الدین عبد االله، المرجع السابق، ص /  د)٢(
 .٢٣٦منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، ص /  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٤٠

  ".ویقدم الطلب إلى المحكمة الابتدائیة التابع لھا موطن المدعي

انون    یعني ھذا أنھ في حالة طلب ث  سري ق ھ، فی بوت النسب الشرعي لولد من أبی

  .دولة الأب أو یسري قانون دولة الأم إن كان المطلوب ھو تقریر ثبوت النسب من الأم

ق       ب التطبی انون الواج ق الق ویرى جانب آخر من الفقھ ـ وبحق ـ أنھ یتعین تطبی

  :)١(لحجج الآتیة، ویستند ھذا الرأي لعلى آثار الزواج وھو قانون دولة الأب أو الزوج

رابطة الزوجیة ھي البدایة الحقیقیة لتكوین الأسرة، ولبناء ھذه الأسرة لابد من ـ ١

سب وت الن ون   . ثب م یك ن ث د زواج، وم ود عق ى وج شرعي إل سب ال ستند الن وی

  .)٢(النسب أثرًا من آثار ھذا الزواج

ع          ـ  ٢ ق م شرعي، یتف سب ال ى الن ق عل ب التطبی النظرة  ھذا التحدید للقانون الواج

انون الأم     . الشرقیة لرب الأسرة المتمثل في الأب    ى ق تناد إل ن الاس ومن ثم لا یمك

ي     . أو قانون الابن المراد ثبوت نسبھ      صلحة الأسرة الت س م فالبنوة الشرعیة تم

  .تخضع لحمایة الأب، فالأمر لا یتعلق فقط بمصلحة الأم أو الابن

انون      ٣ ده الق ضمن وح ة الأب ی انون دول ق ق سب   ـ تطبی ى الن ق عل ب التطبی الواج

  .الشرعي لكافة الأبناء داخل الأسرة الواحدة

وھو ما .  من المشروع التمھیدي للقانون المدني٣١ـ یتفق ھذا الرأي مع المادة       ٤

ار    ى آث ق عل ب التطبی انون الواج ق الق ى تطبی صري إل شرع الم اه الم د اتج یؤك

 . الزواج وھو قانون جنسیة الزوج

                                                             

 .٨٧٨أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص /  د)١(
 .٣٢٤عز الدین عبد االله، المرجع السابق، ص /  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٤١

ھنا أننا بإقرارنا للقانون الواجب التطبیق على آثار الزواج على ولابد من التأكید 

ث     ١٤النسب الشرعي، فإننا یتعین علینا إعمال نص المادة      ن حی دني م انون الم  من الق

  .تطبیق القانون المصري إذا كان أحد الزوجین مصریًا وقت انعقاد الزواج

و            ا ھ شرعي، فم سب ال ات الن ي إثب سب    وإذا كان ھذا ھو الحال ف ي الن الوضع ف

  .الغیر شرعي؟ وھو الأمر الذي نجیب علیھ في الصفحات التالیة




د وأن                 ا لاب رأة، وھن ین رجل وام ر شرعیة ب یُقصد بھ الابن الناتج من علاقة غی

ر شرعیة عا         : نفرق بین فروض   وة غی ن بن اتج ع ن الن ن    الأول، الاب ئ ع ة، أي الناش دی

بیل    ى س ا عل ا مطلقً اطلاً بطلانً ا ب ان زواجھم ین، ك سا زوج رأة لی ل وام ین رج ة ب علاق

ا،       . المثال، وسُمي الولد في ھذه الحالة ولدًا طبیعیًا      ن الزن اتج ع د ن ان الول ا إذا ك وثانیھ

ا            ل ھن ذا الطف سمى ھ ره، ی ة بغی ة زوجی دھما بعلاق رتبط أح الذي وقع بین امرأة ورجل ی

  .وثالثھا الطفل الناتج عن تلقیح صناعي لامرأة دون زواج. طفل زنا

ا         ي، فكلاھم ل الطبیع ا والطف ل الزن ین طف راء ب لامیة الغ شریعة الإس رق ال ولا تف

طفل زنا، فھي بنوة غیر شرعیة أیًا كان مصدرھا، ورغم ذلك فالقوانین الأجنبیة تعترف     

  .ب والإرث وغیرھابھا، وترتب علیھا آثار قانونیة من بینھا النس

ولابد وأن نوضح ھنا أن بیان القانون الواجب التطبیق قاصر على العلاقات التي    

ة     . تشتمل على عنصر أجنبي، واختلفت جنسیة الأطراف    شریعات المقارن ت الت د تباین وق

ق              رت بتطبی ا أق ا م ن بینھ شرعي، فم ر ال سب غی ى الن ب عل انون الواج د الق حول تحدی



 

 

 

 

 

 ٤٢

راد الانت   ن ی انون م ب     ق د طال انون الول ق ق ى تطبی ب آخر إل ب جان ا ذھ ھ، بینم ساب إلی

  ).الابن(الانتساب، ورأى قانون آخر إلى تطبیق القانون الأصلح للولد 


رأي              ذا ال تند ھ ن، واس ذھب ھذا الرأي إلى ترجیح تطبیق القانون الشخصي للاب

ة  إلى حجج عدة من بینھا، أن البغیة   الأساسیة لتحدید القانون الواجب التطبیق ھو حمای

ھ             تمرار حیات ة لاس ة اللازم ق     . الولد وإثبات مدى حقھ في النفق سبھ یتعل ات ن ا أن إثب كم

بالإضافة إلى أن ھذا الولد . بتحدید مركزه وحالتھ القانونیة، وتوفیر الحمایة القانونیة لھ

ار    لة أو الاختی تحالة المفاض ي اس عوبة ف ھ ص ن  لدی صي لأي م انون الشخ ین الق ب

  . )١(الوالدین

اص        دولي الخ انون ال اه، الق ذا الاتج ذت بھ ي أخ شریعات الت م الت ن أھ وم

ة    ١٩٨٧ الصادر عام ٦٨السویسري في مادتھ    ة محل الإقام  إلا أنھ أقر ھنا بقانون دول

انون                صود ھو ق ساوي أن المق اص النم دولي الخ انون ال ر الق ا اعتب  العادیة للابن، بینم

ھ   ي مادت د ف سیة الول ام ٢٥/١جن صادر ع سي   .١٩٧٩ ال انون الفرن ھ الق ذ ب ذلك أخ  ك

  .بوصفھ ضابط احتیاطي في حالة غیاب الأم أو كونھا غیر مجھولة


ام          صادر ع ادة   ١٩٨٤وھو ما أخذ بھ القانون المدني البیروني ال ي م ، ٢٠٨٤ ف

صور           إلا أن  ا یت شترك، وھو م  ھذا القانون یواجھ صعوبة في حالة اختلاف موطنھم الم

                                                             

(1) J.RIBA, Principles and Prospects for a European System of Child 
Protection, Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra, 2010, P.13. 



 

 

 

 

 

 ٤٣

ذلك     . حدوثھ عملاً  وھو ذات ما أقرتھ القواعد القانونیة في العدید من الدول الأوربیة، وك

  .)١(١٩٧١ أكتوبر ٢برتوكول لاھاي الصادر في 


انون          رأي الق ذا ال ھ       وقد أخذ بھ ي مادت اني ف دني الألم صفة   )٢(٢٠/١الم ذا ب ، وك

دي   . ٩/٤احتیاطیة القانون الأسباني الصادر في مادتھ   انون الھولن ي الق . وكذلك الحال ف

ي     رف عل م التع ن ث ھ، وم ن أم صغیر م سب ال ات ن ھولة إثب ي س رأي إل ذا ال ستند ھ وی

وطني      ا ال ي قانونھ انون الأم  والمق . جنسیتھا، وإلحاق نسب الصغیر بھا بناءً عل صود بق

  .)٣(الوطني ھو قانون جنسیتھا


ن، ولا  صلحة الاب ة لم ر ملاءم انون الأكث ق الق ى تطبی اه إل ذا الاتج ر ھ ول  أق یح

ام          ام الع رة النظ بیل      ف. تطبیق ھذا القانون إلا تعارضھ مع فك ى س ن عل انون الاب ق ق تطبی

البنوة     وى ب رف س اره لا یعت ن باعتب صلحة الاب رار بم ى الإض ؤدي إل ن أن ی ال یمك المث

ر     وة غی عًا للبن الاً واس سح مج ة تف شریعات الأجنبی ن الت ددًا م ع أن ع شرعیة، والواق ال

شرعیة كم      ا الشرعیة، وھناك تشریعات لم تعد تفرق بین البنوة الشرعیة والبنوة غیر ال

دما        . )٤(في التشریع الفرنسي   ا عن ي بعض أحكامھ سیة ف وھو ما أخذت بھ المحاكم الفرن
                                                             

(1)A.DOUGA & V.KOUMPLI, Cross-border maintenance obligations in 
Europe: the EU Maintenance Regulation, See at, http://www.hiifl.gr/wp-
content/uploads/DOUGKA.PDF, 12-3-2013. 

(2)Overview of German Adoption Law, See at, 
http://www.adoptionpolicy.org/pdf/eu-germany.pdf, 2-6-2013. 

(3)J.RIBA, P.R, P.14. 
(4)BOUREL(P.) Op.Cit., P.263. 



 

 

 

 

 

 ٤٤

انون الأم،   فھ ق ق بوص ب التطبی انون الواج ھ الق م كون ري رغ انون الجزائ تبعدت الق اس

ر شرعیة           البنوة الغی ر ب ري لا یق انون الجزائ ة     . استنادًا إلي أن الق إن المحكم م ف ن ث وم

 .)١( الأصلح للولداتجھت إلي تطبیق القانون


ھ     ذھب ھذا الرأي ـ بحق ـ إلى تطبیق قانون جنسیة الشخص المراد الانتساب إلی

ى     سواء أكان الأب أم الأم، ذلك أن طبیعة البنوة غیر الشرعیة تفترض قصر الانتساب إل

ة أخرى أ       ة أولاً    أحد الوالدین دون الآخر من جھة، ومن جھ البنوة الطبیعی صود ب ن المق

ي                 ھ، فھ سب إلی اتق المنت ى ع ارًا عل ب آث وأخیرًا إلحاق الولد بوالده قانونًا، وھو ما یرت

بالإضافة إلى أن الأمر یمس بمركز الأسرة . تفرض علیھ واجبات من أھمھا رعایة الولد    

  .)٢(التي ینتمي إلیھا الولد

ق قانون الأم، فإذا سلمنا سابقًا بأن القانون یبقى أن نبین ھنا أننا نمیل إلى تطبی  

وة  ى البن ق عل ب التطبی شرعي(الواج سب ال ت  )الن د ذھب زواج، وق ار ال انون آث و ق ، ھ

ق             ب التطبی انون الواج فھ الق زوج بوص سیة ال انون جن ق ق ى تطبی شریعات إل ة الت غالبی

سبة        سیة الأم، فالن انون جن د بق ع،    على آثار الزواج، إلا أننا نرى أن نعت سألة واق لأم م ل

و        سب ھ ا فالأن فالأم في الغالب معروفة بخلاف الأب وفي حالة غیاب الأم أو عدم معرفتھ

  .تطبیق قانون الابن، وھو الأمر الذي أخذ بھ القانون الفرنسي

                                                             

(1)ROQUES (L.), La politisation du droit de la nationalité, Voir à, 
http://www.gisti.org/spip.php?article4426, 2-12-2010. 

(2)A.DOUGA & V.KOUMPLI, Cross-border maintenance obligations in 
Europe: the EU Maintenance Regulation, See at, http://www.hiifl.gr/wp-
content/uploads/DOUGKA.PDF, 12-3-2013. 



 

 

 

 

 

 ٤٥

ناد خاصة                 دة إس ن أي قاع ي م د خل صري ق انون الم ا أن الق د ھن ولابد وأن نؤك

شر  سب ال ي الن ا ف شرعي كم ر ال سب غی ال بالن صوص الأعم ارئ لن عي، إلا أن الق

وطني               انون ال اتق الق ى ع صاص عل التحضیریة للقانون المدني، یجد أنھا قد ألقت الاخت

ى   " من المشروع التمھیدي على أنھ  ٣٢للابن، فقد نصت المادة      د عل یسري قانون الول

ذا الرأي واستند ھ". المسائل الخاصة بإثبات البنوة الطبیعیة وبما یترتب علیھا من آثار    

ة           ارات العملی شرعیة تفرض الاعتب إلى اعتبارات عدة، ومن بینھا أن ھذه البنوة غیر ال

ي، إلا        د الطبیع ة الأم بالول اختصاص قانون الأم بھا، وأھم جانب في ھذه البنوة ھو علاق

  .)١(أنھ في حالة عدم وجود الأم فالأنسب ھو تطبیق قانون الولد

ا       صوص ق ل لن سائل الإجراءات     ورغم ھذا فإن المتأم ات الخاصة بم نون المرافع

ب             ن یطل انون م صاص ق ى اخت صت عل في مواد الأحوال الشخصیة للأجانب، یجد أنھا ن

ادة               ن نص الم ا یظھر م صت   ٩٠٥/١ثبوت النسب نحوه، الأب أو الأم، وھو م ث ن ، حی

نص     "على أنھ    ي ی  ترفع الدعاوى بإثبات النسب وفقا للأحكام والشروط في المواعید الت

ي                 د الت ا القواع ي إثباتھ ع ف دین وتتب ن الوال ھ م ساب إلی علیھا قانون بلد من یطلب الانت

ھذا النص لا یتضمن في الحقیقة قاعدة إسناد بالمعنى الفني، ". یقررھا القانون المذكور

ات    ام إثب د وأحك ة بقواع سائل المتعلق ي، الم انون القاض صاص ق ن اخت رج م ھ أخ إلا أن

م لا            البنوة أو النسب، فھي    ن ث سائل الإجراءات، وم ن م یس م  من مسائل الموضوع ول

زاع        م موضوع الن ذي یحك انون ال ان   . تخضع لقانون القاضي، بل تخضع للق ذا إذا ك ولھ

و             ق ھ ب التطبی انون الواج ون الق ة الأم، فیك ن جھ ة م الأمر یتعلق بثبوت البنوة الطبیعی

                                                             

 .٨٩٣أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص /  د)١(



 

 

 

 

 

 ٤٦

را        ان الم ا الأم، وإذا ك ي إلیھ ي تنتم ة الأب،      قانون الدولة الت ن جھ وة م ك البن وت تل د ثب

  .)١(فیكون القانون المختص ھو قانون دولة الأب

ات                وت وإثب ى ثب ق عل ب التطبی انون الواج ق بالق ا یتعل ذا فیم وإذا كان الحال ھك

م        سؤال المھ ن ال النسب، وطرق وأدلة الإثبات، وأیضًا دعوى إنكار النسب وغیرھا، ولك

  آثار النسب؟ما ھو القانون الواجب التطبیق على 

سب          سب والن ار الن ى آث ق عل نرى أنھ من الأفضل تطبیق القانون الواجب التطبی

ر        سب غی سائل الن ل م انون بك ذا الق تص ھ ة الأم، فیخ انون دول و ق شرعي وھ ر ال غی

ویبقى أن نبین ھنا أنھ یقصد بھ قانون دولة الأم عند رفع دعوى إثبات . الشرعي وآثاره

  .النسب أو إنكاره أو تصحیحھ

ام لا     شرعي نظ ر ال سب غی ا أن الن ین ھن ا أن نب ین علین ذا یتع م ھ ھ  ورغ یعرف

ة       اق علاق ارج نط سیة خ ات الجن رم العلاق لامیة تح شریعة الإس صري، فال انون الم الق

ھ     ك لقول سب، وذل ا ن ت بھ ا، ولا یثب ل تجرمھ ر، ب ا أي أث ب علیھ ة، ولا ترت  الزوجی

ر    " اھر الحج راش وللع د للف تبعاد      إلا أن الق". الول ھ اس ین علی صري لا یتع ي الم اض

سلمین              اء الم دین والأبن وق الوال ساس بحق . القانون الأجنبي إلا إذا ترتب على تطبیقھ م

شرعي               ر ال سب غی ات الن ز إثب ان یجی ي إذا ك انون الأجنب ومن ھذا عدم جواز تطبیق الق

ت             و كان ى ول ثلاً، حت ا م ا كابنھ ن رجل محرم علیھ ر  لولد من أمھ التي أتت بھ م الأم غی

  . مسلمة، وكذلك استبعاده في حالة جواز إثبات النسب غیر الشرعي بین المسلمین

ى                 زواج عل ار ال ى آث ق عل ب التطبی انون الواج ق الق ا تطبی د آثرن ا ق ولكن إذا كن

یبقى أن نؤكد أن قانون دولة القاضي ف. النسب الشرعي بوصفھ أھم أثر من آثار الزواج   

                                                             

 .٣٢٦سامیة راشد، المرجع السابق، ص / فؤاد ریاض، د/  د)١(
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سب،   یظل حاكمًا لكافة المسائل      الأخرى، ومن بینھا تحدید المحكمة المختصة بدعوى الن

ضاء    ام الق دعوى أم سیر ال ة ب ة الخاص ور الإجرائی ن الأم ا م ا وغیرھ راءات رفعھ وإج

  .الوطني

ى   ٩٠٦ویتفق ھذا مع نص المادة   صت عل  من قانون المرافعات المصري التي ن

ي   یتبع في قبول دعوى إنكار النسب وإثباتھا والمواعید ال "أنھ   ار الت تي ترفع فیھا والآث

  ".تترتب علیھا القواعد والأحكام التي یقررھا قانون البلد الواجب التطبیق

صر            شرعي، وھل یقت سب ال ا الن ي یثیرھ ضایا الت م الق ي أھ ا ھ سؤال الآن م وال

ن        ث ع اء البح الأمر على ثبوتھ فقط، أم أن ھناك أمور أخرى لابد من البحث فیھا في أثن

  نطاق تطبیق القانون الواجب التطبیق علي النسب؟بنوتھ؟ وما ھو 




انون          بینا في المطلب السابق أن القانون الواجب التطبیق وفقًا لما رجحناه ھو ق

زوج     ا           ) الأب(جنسیة ال ك وفقً زواج، وذل ار ال ى آث ق عل ب التطبی انون الواج فھ الق بوص

ي   . يللقانون المصر  ولابد من التنویھ ھنا أنھ في ضوء قواعد وتوجیھات الاتحاد الأورب

ب         ٢٠٠٣الصادرة عام    انون الواج ار الق زواج اختی ، والتي جعلت من حق طرفي عقد ال

التطبیق على الزواج وآثاره، ومن ثم سیمتد ھذا القانون إلى النسب الشرعي خاصةً في    

  .)١(الأوروبیة المقارنةظل غیاب النص التشریعي في بعض التشریعات 
                                                             

(1)E.RITAINE, Harmonising European Private International Law, A 
Replay of Hannibal’s Crossing of the Alps?, International Journal of 
Legal Information the Official Journal of the International Association 
of Law Libraries, Vol.34, Issue2, 2006, P.420. 



 

 

 

 

 

 ٤٨

سیة الأب           انون جن اق ق ب   (وقد ذھب جانب من الفقھ إلى قصر نط انون الواج الق

زواج      ار ال ى آث صحیحھ       )التطبیق عل اره أو ت سب أو إنك وت الن سألة ثب م م ى حك . )١(، عل

ادة            سیره للم ي تف سي ف ھ الفرن ذي   ٣١١/١٤وھو ما مال إلیھ جانب من الفق دني، وال  م

سب       ینص على أن القان    وت الن م ثب ذي یحك انون الأم (ون ال سب،     ) ق ار الن ى آث د إل لا یمت

ذا  . )٢(الذي یظل خاضعًا للقاعدة التقلیدیة، وھو القانون الذي یحكم آثار الزواج      أي أن ھ

ار                   م آث ذي یحك انون ال شرعي والق سب ال ات الن م إثب ذي یحك الرأي یفرق بین القانون ال

ھ    ذت ب ا أخ ع م رأي م ذا ال ق ھ سب، ویتف ادة الن اص  ٢٤ الم دولي الخ انون ال ن الق  م

  .١٩٧٩النمساوي الصادر في عام 


ر                د غی سب الول صحیح ن ة ت ة بغی یلة قانونی تخدام وس یُقصد بتصحیح النسب اس

ھ           صت علی ا ن ة، وم ات الدولی الشرعي لیصبح ولدًا شرعیًا، وھو ما أقرتھ بعض الاتفاقی

الزواج   ١٩٧٠فاقیة روما المبرمة في عام   ات سب ب صحیح الن ھ   . )٣( المتعلقة بت ا عرفت كم

ون         سي، ویك انون الكن ي الق واردة ف د ال أثرة بالقواع ة المت شریعات المقارن ض الت بع

                                                             

(1)M.PARKE, Are Married Parents Really Better for Children?, What 
Research Says About the Effects of Family Structure on Child Well-
Being, See at, http://www.clasp.org/resources-and-
publications/states/0086.pdf, 2-9-2013. 

(2)H.WISE & L.AMON, Paternity Suits Under French Law, See at, 
http://www.immigration-france-usa.com/gifs/pdf/paternity.pdf, 2-5-
2014. 

(3)Convention on Legitimation by Marriage, Rome Convention 1970, See 
at, http://ciec1.org/Conventions/Conv12Angl.pdf. 
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ق    الزواج اللاح البنوة، أو ب رار ب راف، الإق ا الاعت ن بینھ رق م دة ط سب بع صحیح الن ت

  .)١ (لحمل أو میلاد الولد بین والدیھ

ي          ق عل ب التطبی انون الواج د الق ي تحدی ة ف شریعات المقارن ت الت د اختلف وق

صحیح            ي ت ق عل ب التطبی تصحیح النسب، وسوف نقصر حدیثنا ھنا علي القانون الواج

  .النسب بالزواج اللاحق


صي       ھ،      یذھب ھذا الاتجاه إلى تطبیق القانون الشخ صالاً ب ر ات فھ أكث ن بوص  للاب

ث                     ي، حی انون الترك ي الق ال ف ا ھو الح ھ كم ال تطبیق ي مج ة ف ولا یثیر أي مشاكل عملی

صاص     ١٦نصت علیھ المادة     انون ذا الاخت فھ الق ھ بوص  من القانون المدني التركي علی

 من القانون المدني الفرنسي بوصفھ من ٣١١/١٦وكذلك نصت علیھ المادة . الاحتیاطي

  .)٢(وابط الإسناد الاختیاریةض


ذت                   ي أخ وانین الت ن الق ساب، وم ب الانت صلحة طال اة م اه مراع حاول ھذا الاتج

انون     ذلك الق اط، وك بیل الاحتی ى س ساوي عل اص النم دولي الخ انون ال اه الق ذا الاتج بھ

  .)٣(الدولي الخاص الیوغوسلافي

                                                             

 .٨٨٣أحمد عبد الكریم سلامھ، المرجع السابق، ص /  د)١(
(2) M.SCOTT, P.R., P.3. 

 .٨٩٣أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص /  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٥٠


وطني          انون ال ق للق الزواج اللاح سب ب صحیح الن ضع ت اه یخ ذا الاتج ا لھ وفقً

ادة           . للوالدین صت الم ث ن ساوي، حی اص النم دولي الخ انون ال اه الق وقد أخذ بھذا الاتج

انون      " على أنھ  ٢٢ ق الق الزواج اللاح شرعي ب ر ال یحكم شروط تصحیح نسب الولد غی

ق   الشخصي للوالدین، وفي حالة اختلا    ب التطبی ف جنسیة الوالدین، یكون القانون الواج

د     سب الول صحیح ن لاحیة لت ر ص انون الأكث و الق انون    "ھ اه الق ذا الاتج ذ بھ د أخ ، وق

  .)١( من القانون المدني على سبیل التخییر٣١١/١٦الفرنسي في مادتھ 


اج اللاحق للقانون الشخصي یذھب ھذا الاتجاه إلى إخضاع تصحیح النسب بالزو

لأب وى          . ل ع دع ت رف سیتھ وق ا الأب لجن ي إلیھ ي ینتم ة الت انون الدول ھ ق صد ب ویُق

ادة        ي الم ال ف ي     ١٦التصحیح، كما ھو الح اص الترك دولي الخ انون ال ن الق ن  . )٢( م ولك

ة       انون دول ھ ھو ق صود ب ى أن المق ب إل ترالي ذھ ي والاس زي والأمریك انون الإنجلی الق

  .)٣(موطن الأب

                                                             

(1)H.WISE & L.AMON, Paternity Suits Under French Law, See at, 
http://www.immigration-france-usa.com/gifs/pdf/paternity.pdf,2-5-2014. 

(2)J.RIBA, P.R., P.15. 
(3)E.RITAINE, P.R., P.422.. 
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ھ
انون        ذات الق ذھب ھذا الاتجاه إلى إخضاع تصحیح النسب السابق على الزواج ل

اني                    اص الألم دولي الخ انون ال ھ الق ذ ب ا أخ زواج، وھو م ار ال ى آث ق عل الواجب التطبی

  .)١(٢١/١الصادر في مادتھ 

یرورة      ولقد أید جانب من الفقھ المصري ھذ  صدر ص ى أن م ستندًا إل اه، م ا الاتج

ي           التحول ف ھ، ف د ولادت الابن شرعیًا ھو الزواج الذي تم بین والدیھ بعد الحمل فیھ أو بع

و              زواج ھ ذا ال ن وراء ھ ة م ة الحقیقی ت البغی زواج، وكان ار ال ن آث ر م حالة الابن ھو أث

ي  إصلاح وضع الابن ووضعھ في المكان الصحیح الذي كان سیتحقق لھ       لو أنھ قد ولد ف

دم      . ضوء ھذا الزواج   ضمن ع زواج ی ار ال بالإضافة إلى أن تطبیق القانون الذي یحكم آث

دیھم،              ق لوال الزواج اللاح سبھم ب صحیح ن راد ت اء الم دد الأبن ة تع ي حال تعدد القوانین ف

  .)٢( من المشروع الثاني للقانون المدني المصري١٥وھو الأمر الذي یؤكده نص المادة 

ي             ولكن   یقبل القاض صري؟ ھل س انون الم ي الق ا ھو الوضع ف م م سؤال المھ ال

ن                شرعي لاب ر ال ن غی ن الاب د م المصري دعوى تصحیح نسب وقبولھ لتحول صفة الول

  شرعي؟

یمكننا القول بأنھ إذا كان طرفي العلاقة غیر مصریین فلا مشكلة في ھذا فیسري     

م آ       ة     في خصوص تصحیح النسب بالزواج القانون الذي یحك باب المبین زواج للأس ار ال ث

ا ام  . آنفً ا قی الزواج، ومنھ صحیح ب وعیة للت شروط الموض ى ال انون عل ذا الق سري ھ فی

  .زواج صحیح، ومنھا الإقرار أو الاعتراف ببنوة الولد قبل الزواج وبعده

                                                             

(1) K.SAARLOOS, P.R., P.25. 
 . وما بعدھا٨٨٥أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص/  د)٢(
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ولكن إذا كان أحد أطراف العلاقة مصري فھنا تبزغ فكرة النظام العام فھذا الطفل   

ة آث اج علاق اطلاً، ولا    نت ى ب ل یبق ى باط ي عل ا بن م م ن ث ة، وم ھ   م سبتھ لأبوی وز ن یج

  .لتعارض ھذا مع أحكام الشریعة الإسلامیة


ن   سب، ولك وت الن ى ثب زواج عل ار ال ى آث ق عل ب التطبی انون الواج تص الق یخ

  النسب؟السؤال ھل یمتد ھذا القانون لیحكم كذلك آثار 

وق             ن الحق ا م صغیر، وغیرھ ى ال ة عل رة الولای ار فك ذه الآث م ھ ن أھ د م یع

وھذه الآثار . والواجبات المتبادلة في نطاق الأسرة والناتجة من إثبات نسب الولد لأبویھ

سب   ات الن ى إثب ق عل ب التطبی انون الواج اق ذات الق ي نط دخل ف ال ت ة الح ع . بطبیع م

د    مراعاة خروج غیرھا من الآثار ا      لتي أورد لھا المشرع نصوصًا خاصة في نطاق قواع

ة والإرث                 صغیر، والنفق ضانة ال صر ح ال لا الح بیل المث ى س ا عل وانین، ومنھ تنازع الق

  .وغیرھا

ار           ى آث ق عل ب التطبی من العرض السابق نجد أننا قد أثرنا تطبیق القانون الواج

انون      زوج   الزواج على النسب الشرعي، وھو في غالبیة التشریعات ق سیة ال ، )الأب( جن

ة             ین التفرق ا یتع سیة الأب، وھن داد بجن ھ الاعت ین فی ذي یتع ت ال ولكن السؤال حول الوق

  :بین عدة فرضین

    ع ى رف سیة الأب حت ى جن ر عل رأ تغیی م یط شكلة إذا ل ار م  لا تث

  .دعوى ثبوت النسب أو إنكاره أو تصحیحھ

         ،سیة الأب ر جن ة تغیی زواج أم           حال د ال سیتھ عن د بجن ل یعت فھ

سب   ات الن وى إثب ع دع د رف رام    . عن ت إب سیة الأب وق ي بجن رة ھ ري أن العب ن ن ونح
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ت أن    ١٣/١الزواج، ونستند في ھذا لنص المادة     ي بین صري الت  من القانون المدني الم

د            رام عق ت إب زوج وق سیة ال انون جن زواج ھو ق ار ال ى آث ق عل ب التطبی انون الواج الق

  .جالزوا

ت          سیة الأب وق انون جن داد بق ى الاعت ق ـ إل وذھب جانب آخر من الفقھاء ـ وبح

  :)١(میلاد الابن، ویستند ھذا الرأي إلى عدة حجج یمكن إجمالھا في الآتي

أن النسب من حیث الواقع یعتمد على جنسیة الوالدین وقت المیلاد، وھو الأمر  ـ ١

  .ذاتھ في حالة نقل الجنسیة للأبناء

شك ـ٢ ذا   م ق ھ یلاد، ویتف دوث الم ور إلا بح ع لا تث ث الواق ن حی سب م لة الن

ا اني           م انون الألم رأي الق ذا ال ذ بھ د أخ ارن فق ھ المق ي الفق راجح ف ال

 .)٢(والسویسري

ل   ـ٣ ل الأم وقب اء حم اة الأب أثن ة أو وف رى الزوجی صام ع ة انف ي حال ھ ف ا أن  كم

لال ال        اة وھو    میلاده، فالعبرة بقانون جنسیة الأب وقت انح ت الوف زواج أو وق

ساوي        انون النم ھ الق الزواج         . )٣(ما أخذ ب سب ب صحیح الن ة دعوى ت ي حال وف

ت    ك الأب وق سیة ذل العبرة بجن سیة الأب، ف انون جن سري ق ث ی ق، وحی اللاح

  .التصحیح، أي وقت إبرام الزواج

                                                             

 .٨٨٨أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص/  د)١(
(2) K.SAARLOOS, P.R., P.22. 
(3) K.SAARLOOS, P.R., P.282. 
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ھ    من القانون المدني     ٢٨تنص المادة    ام    "المصري على أن ق أحك لا یجوز تطبی

ام أو    ام الع ة للنظ ام مخالف ذه الأحك ت ھ سابقة إذا كان صوص ال ھ الن ي عینت انون أجنب ق

  ".الآداب في مصر

د             ة فنج ة المقارن ة القانونی ھ الأنظم تقرت علی یعد النص السابق تطبیق لمبدأ اس

  .)١(ذات النص یلقى بظلالھ على التشریعات المقارنة

سب لفض    ولقد حر  انون الأن صت قواعد تنازع القوانین المقارنة على اختیار الق

ا،        ى إقلیمھ ة عل وانین الأجنبی ق الق المنازعات، ولھذا سمحت التشریعات المقارنة بتطبی

  .)٢(إلا أن ھذا لا یعني أن یتم التطبیق دون قیود أو شروط

ر الم       ة،   ویعد تطبیق النظام العام في مجال الأحوال الشخصیة من أكث الات أھمی ج

ال               ذا المج ي ھ ساسة ف سائل الح ن الم سب م ا، فالن ن أھمھ د م زداد   . والنسب یع ذا ت ولھ

ا            ا رابطة لھ الات الأخرى، لأنھ ن المج ر م أھمیة النظام العام في إثبات النسب تعظم أكث

ة  ون قانونی ل أن تك ة، قب ة ودینی س خلقی اني  . أس دیني أو العلم ابع ال إن الط م ف ن ث وم

ال   للنسب في قانو   ن ما یشكل وسیلة لاستبعاد القانون المنافي لھ، ویوسع من دائرة إعم

  .النظام العام
  

  

                                                             

(1) R.LANGE, The European Public Order, constitutional Principles and 
Fundamental Rights, Erasmus Law Review, Vol.1, Issue1, 2007, P.3.  

ادق ود/ د) ٢( شام ص كندریة،   / ھ امعي، الإس ر الج اص، دار الفك دولي الخ انون ال داد، الق ة الح حفیظ
 .١٩٥، ص ١٩٩٩
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ھ لا یعرف            ا أن صري، وبین وقد عرضنا في الصفحات القلیلة القادمة للقانون الم

ي         ام التبن شرعي ونظ سائل  . سوي النسب الشرعي، ومن ثم لا یعترف بالنسب غیر ال فم

ات الخارجة     الأحوال الشخصیة مستمدة من الشر     یعة الإسلامیة التي ترفض جمیع العلاق

  .عن الإطار الشرعي، منعًا لاختلاط الأنساب والحفاظ علیھ من الفساد

ین            اقض الموجود ب صعوبات للتن ر ال ر أكب ي تثی ي الت ومسألة النسب الطبیعي ھ

الدول، فمصر علي سبیل المثال دولة لھا طابع دیني، ومن ثم سیرفض قضائھا أي طلب     

بات نسب طفل غیر شرعي، ولا عبرة ھنا لكونھ نتاج علاقة جنسیة بین امرأة ورجل     بإث

ین  ین مثلی ن زواج ب ى م وك   (أو حت د بن ن أح ل م ي رج داھما بمن یح إح م تلق ان ت امرأت

تج       . )١ ()الإخصاب فالقاضي المصري سوف یرفض بكل قطع أي طلب لإثبات نسب ابن ن

                                                             
شرعیة،              ) ١( ابع ال ھ ط ین أصبح ل ا أن زواج المثلی ي     فلابد وان نوضح ھن سا أصبح زواج مثل ع فرن م

 . دولة معظمھا تسمح أیضًا للمثلیین بتبني أطفال١٤الجنس مشروعًا في 
دا ام  : ھولن ین ع ة للمثلی راكة مفتوح دت ش د أن اعتم زواج  ١٩٩٨بع ر ال د یق دا أول بل ت ھولن  كان

ي      وق الأزواج         . ٢٠٠١المدني لمثلیي الجنس ف ات وحق د نفس التزام ذا البل ي ھ ي الجنس ف ولمثلی
  .العادیین ومن بینھا الحق في تبني أطفال

ا ذ    : بلجیك د من ذا البل ي ھ ھ ف سموح ب ین م وق   . ٢٠٠٣زواج المثلی س حق ین نف زوجین المثلی ولل
 . حصلوا على حق التبني٢٠٠٦وفي عام . الزوجین المختلفي الجنس إلا في مجال التناسل

ي  . ٢٠٠٥تم تشریع زواج المثلیین في   : سبانیاإ ویمكن أیضًا لھؤلاء سواء كانوا متزوجین أم لا تبن
 .أطفال

وكانت معظم الأقالیم الكندیة تسمح . ٢٠٠٥في دخل قانون زواج المثلیین والتبني حیز التنفیذ : كندا
 .بالفعل بزواج مثلیي الجنس

 أول بلد أفریقي یسمح لشخصین من الجنس نفسھ ٢٠٠٦أصبحت جنوب أفریقیا في : جنوب أفریقیا
 .ویمكن أیضًا لھؤلاء تبني الأطفال". المشاركة المدنیة"أو " الزواج"بـ

مثلیین والمغایرین جنسیا في الزواج والتبني وأیضًا  قانون یساوي بین ال٢٠٠٩صدر في  : النرویج
 .١٩٩٣وكان ھذا البلد یسمح بالشراكة المدنیة منذ . في المساعدة على الإنجاب

ام  .  للمثلیین بالزواج المدني أو الدیني  ٢٠٠٩یسمح ھذا البلد منذ     : أسوج وكان مسموح لھم منذ ع
 .٢٠٠٣منذ ویسمح للجمیع بالتبني ". شراكة" بالارتباط بـ١٩٩٥

لكنھ لا ". اختلاف الجنس" تعریف الزواج ملغیًا الإشارة إلى ٢٠١٠عدل قانون صدر في : برتغالال
       =.یسمح للمثلیین بالتبني
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ذه     كما أ . من علاقة جنسیة خارج إطار الزواج      ل ھ ر مث نھ سیرفض أي تطبیق لقانون یق

العلاقات كما ھو الحال في استبعاد القانون البلجیكي الذي یقر زواج المثلیین أو القانون   

ولھذا نجد مسألة البنوة غیر الشرعیة . الفرنسي الذي یقر نسب الأطفال غیر الشرعیین     

  .  إثبات النسبھي التي تشكل المساحة الأكبر للدفع بالنظام العام في مسائل 

ي                ال ف ا ھو الح ة كم ة دینی وإذا كان الحال كذلك في القوانین التي نستند لمرجعی

ي     وانین الت القانون المصري، فما ھو الحال في القوانین العلمانیة، وھل تجیز تطبیق الق

  تستند لأصل دیني؟

ق         تبعد تطبی سي اس ضاء الفرن د الق سي یج انون الفرن ي الق ع ف ل للوض المتأم

سي          القوا ام الفرن ام الع ا للنظ ق لمخالفتھ نین الإسلامیة حتى لو كانت ھي الواجبة التطبی

وق     ي الحق شرعي ف ر ال شرعي وغی ل ال ین الطف ساواة ب دأ الم ا لمب ضت  . تطبیقً د ق وق

ات             ع إثب ھ یمن ق لأن ب التطبی ي الواج انون المغرب تبعاد الق سیة باس نقض الفرن محكمة ال

                                                                                                                                                     

وكان مسموحًا منذ عام . ٢٠١٠دخل القانون الذي یشرع زواج المثلیین حیز التنفیذ في : أیسلندا= 
ذ  . واجًا بارتباط المثلیین لكن لم یكن یسمى ز١٩٩٦ ین  .٢٠٠٦ویسمح لھؤلاء بالتبني من : الأرجنت

ون          ٢٠١٠في   ذین یتمتع ین ال زواج المثلی سمح ب  أصبحت الأرجنتین أول دولة في أمیركا اللاتینیة ت
 .بنفس حقوق الأزواج العادیین ومنھا التبني

ام          : لدنماركا ین ع دني للمثلی اط الم ي   ١٩٨٩أول بلد في العالم سمح بالارتب م ٢٠١٢ وف م   س ح لھ
 .بالزواج في كنیسة الدولة اللوثریة

 . ثاني بلد في أمیركا اللاتینیة یسمح بزواج المثلیین٢٠١٣أصبحت الأوروجواي في : الأوروجواي
سان     : یوزیلاندن ي نی واب ف ریم          ٢٠١٣أقر الن دم تج ى ع رن عل ع ق ن رب ر م د أكث ین بع  زواج المثلی

 .٢٠٠٥ثلیین بالارتباط المدني منذ وتسمح نیوزیلاند للم. ١٩٨٦المثلیة الجنسیة عام 
ذ             أ من ذي یتلك ان ال ستبقًا البرلم ین م وفي البرازیل سمح مجلس القضاء الوطني عملیًا بزواج المثلی

شأن       ن          . سنوات في اتخاذ موقف في ھذا ال ط م زاء فق ي أج ین ف زواج المثلی رى ب دان أخ سمح بل وت
 .ولایات المتحدةأراضیھا مثل المكسیك في العاصمة الفدرالیة مكسیكو وال
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انو     لال الق زواج، وإح ارج ال سب خ ل     الن ات للطف ذا الإثب ز ھ ذي یجی ھ ال سي محل ن الفرن

ھ،          ق أم ن طری ا ع ا بھ المقیم بصورة معتادة في فرنسا، والذي لھ جنسیة فرنسیة متمتعً

ذا     . وذلك كي یتمكن الطفل من إثبات نسبھ تجاه والده الطبیعي       ھ ھ ن الفق ب م ویبرر جان

  .)١(مصلحتھالاتجاه من القضاء الفرنسي بأنھ سعي نحو حمایة الطفل وإعلاء 

إلا أن محكمة النقض الفرنسیة رغم ھذا ما لبث أن أكدت علي أن الدفع بالنظام         

ترطت       ي، فاش ابط إجرائ وعي وض ابط موض ھ ض لامیة ل وانین الإس تبعاد الق ام لاس الع

شرعي    لاستبعاد قانون الأم المتمتعة بالجنسیة الجزائریة، والذي لا یعرف نسب الطفل ال

ي      )  الانتسابطالبة(أن تكون الطفلة     ي الأراض ة عل سیة أو مقیم سیة الفرن متمتعة بالجن

سیة انون   . الفرن ق الق تبعاد تطبی ب الأم باس ة طل ضت المحكم ذلك رف ة ل م ونتیج ن ث وم

  .)٢(الجزائري

تبعاد                ي اس ي ف ق القاض ام، وح ام الع رة النظ ى فك ة عل ي النھای یبقى أن نؤكد ف

ھ و    ارض بین و حرم        تطبیق القانون الأجنبي إذا وجد تع ا ل داخلي، كم ام ال ام الع ین النظ ب

  .الولد من إثبات نسبھ أو إعفاء الأب من النفقة أو رعایة الأبناء

  

  

  

                                                             

(1)http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00
0007030229, 10-2-2012. 

(2)https://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2006_55/penale_2006_8
476.html, 13-4-2012. 
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لال           ن خ سب م ات الن عرضنا في خلال دراستنا للقانون الواجب التطبیق علي إثب
ي                  ق ف ب التطبی انون الواج ا الق م بین صري، ث انون الم ي الق سب ف بیان وسائل إثبات الن

ن     . القانون المصري والتشریعات المقارنة    ویمكننا القول بأنھ تعد مسألة إثبات النسب م
  .المسائل الشائكة علي الصعیدین الوطني والدولي

سب         ات الن والمتأمل لقواعد النسب في القانون المصري یجد أنھ لم یعرف إلا إثب
ذرائع        . الشرعي الناتج عن علاقة الزوجیة     دًا لل ذا وس ب ھ ي جان سب    وإل صحة الن ر ب  أق

ائل   . الناشئ عن زواج فاسد أو وطء بشبھة       لال وس كما أقر بإمكانیة إثبات النسب من خ
ة   م     .   عدة من بینھا الإقرار والبینة، وكذا الوسائل العلمیة الحدیث ب الآخر ل ي الجان وعل

  .یعرف القانون المصري إثبات النسب بالنسبة للطفل غیر الشرعي

ناد         وعلي صعید قواعد تنازع      دة إس ن أي قاع صري م انون الم القوانین خلي الق
شریعي      نص الت اب ال خاصة بالقانون الواجب التطبیق علي إثبات النسب، وفي ضوء غی
رًا       سب أث ف الن زواج بوص لا نجد غضاضة في تطبیق قانون جنسیة الزوج وقت إبرام ال

زواج    انون ال          . من أثار ال ق الق صریًا یطب زوجین م د ال ون أح ة ك ي حال صري وف ي  . م وف
سیة الأم       انون جن ق ق تم تطبی سیتھ ی دام جن ة الأب أو انع ة جھال انون  . حال ق الق ویطب

  .المصري في حالة اللقیط المولود علي الأراضي المصریة

ي               صري ف انون الم ي الق ام ف ام الع دفع بالنظ م لل دور المھ ة ال ي النھای ا ف كما بین
انون   استبعاد القانون الأجنبي في حالة مخالفتھ للأسس ا  ة لق لقانونیة والدینیة والأخلاقی

ي        ة إل وانین المرتكن صري والق دولة القاضي، وذلك نظرًا لارتباط النسب في القانون الم
أسس دینیة كما في البلدان الإسلامیة لقواعد الشریعة الإسلامیة التي تحظر إثبات نسب       

  .طفل الزنا
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ة،   / د .١ ة العالمی ة، مكتب ة الدولی ات المدنی ول المرافع لامة، أص ریم س د الك د عب أحم

  .١٩٨٤المنصورة، 

ولاً     / د .٢ شرائع، أص ین ال ار ب ازع والاختی دة التن م قاع لامة، عل ریم س د الك د عب أحم

  .ومنھجًا، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، الطبعة الأولى

صاص  عز الدین عبد االله، القا / د .٣ نون الدولي الخاص، تنازع القوانین وتنازع الاخت

  .١٩٨٦القضائي، الجزء الثاني، الطبعة التاسعة، الھیئة المصریة للكتاب، 

امعي،       / ھشام صادق ود / د .٤ ر الج اص، دار الفك دولي الخ انون ال داد، الق حفیظة الح

  .١٩٩٩الإسكندریة، 



صیة، دار      إبراھیم عبد الرحمن إبراھ   / د .٥ انون الأحوال الشخ یم، الوسیط في شرح ق

  .١٩٩٩الثقافة للنشر، عمان، الطبعة الأولي، 

ى،         / د .٦ ة الأول ت، الطبع أحمد أحمد، النسب في الشریعة والقانون، دار العلوم، الكوی

١٩٨٣.  

  .٢٠٠٥أحمد نصر الجندي، محكمة الأسرة واختصاصھا، دار الكتب القانونیة، / د .٧



 

 

 

 

 

 ٦٠

دی  / د .٨ صر ال د ن ب     أحم ة، دار الكت ام البدیل لام والأرح ي الإس سب ف دي، الن ن الجن

  .٢٠٠٣القانونیة، المحلة الكبرى، الطبعة الأولي، 

شر     / د .٩ ة للن سب، دار القب د الن ي تحدی ة ف صمة الوراثی ود، دور الب افظ محم ح

  .٢٠٠٣والتوزیع، 

زواج       / د .١٠ د ال ام عق حسن حسن منصور، المحیط في مسائل الأحوال الشخصیة، أحك

ع،    بین شر والتوزی  الآراء الفقھیة وأحكام القضاء، المؤسسة الوطنیة للطباعة والن

  .١٩٨٧الطلعة الأولي، 

ة               / د .١١ انون، دار الجامع شریعة والق ي ال ام الأسرة ف شرنباصى، أحك ي ال رمضان عل

  .٢٠٠١الجدیدة، الإسكندریة، 

  .١٩٩٨محمد أبو زھرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، / د .١٢

د/ د .١٣ لامیة،      محم شریعة الإس ي ال صیة ف وال الشخ د، الأح د الحمی دین عب ي ال  مح

  .١٩٨٤المكتبة العلمیة، بیروت، الطبعة الأولي، 

دیلات، الجزء         / د .١٤ معوض عبد التواب، موسوعة الأحوال الشخصیة حسب آخر التع

  .١٩٩٠الأول، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الخامسة، 

ي/ د .١٥ ة الزحیل لامي  :وھب ھ الإس ة،   الفق ة الرابع شق، الطبع ر، دم ھ، دار الفك  وأدلت

٢٠١١.  

اء،        .١٦ زء الأول، دار الوف دیلات، الج ر التع سب آخ صیة ح وال الشخ وعة الأح موس

 .١٩٩٠المنصورة، الطبعة الخامسة، 
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ي، / د .١٧ ي الكعب ة عل ة   خلیف ة، دراس ام الفقھی ي الأحك ا عل ة وآثارھ صمة الوراثی الب

  .٢٠٠٤ر الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مقارنة، دا

ر، / د .١٨ ز مخیم د العزی ة  عب وراء، مجل ى ال ام أم إل وة للأم ل خط وق الطف ة حق اتفاقی

  .١٩٩٣ جامعة المنصورة، العدد، -البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق

ة الأزھر، الجزء     منصور حسن منصور،   / د .١٩ ة، مجل الولد للفراش والبصمة الوراثی

  .٢٠٠٦، ٧٩لسنة ، ا١١


ث،                   .٢٠ ذب، الجزء الثال شیرازي، المھ ف ال ن یوس ي ب ن عل راھیم ب دار أبو إسحاق إب

  .الكتب العلمیة، بدون سنة نشر

الكي   .٢١ ي الم ن العرب ر ب و بك ة،   أب ب العلمی ث، دار الكت زء الثال رآن، الج ام الق ، أحك

٢٠٠٣.  

سادس،  ي،أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النوو       .٢٢  روضة الطالبین، الجزء ال

  .١٩٩١المكتب الإسلامي، بیروت، 

نة  ، كمال الدین بن عبد الواحد    .٢٣ شرح فتح القدیر، الجزء الثالث، دار الفكر، بدون س

  .نشر

ة،         محم  .٢٤ یم الجوزی ن ق وب اب ن أی ر ب ي بك ن أب اد،     د ب ر العب دي خی ي ھ اد ف زاد المع

 .١٩٩٨الجزء الثاني، مؤسسة الرسالة، 
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ى    ،محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري الأزھري      .٢٥ اني عل شرح الزرق

ي،             ة الأول اھرة، الطبع ث، الق ة، الجزء الثال ة الدینی موطأ الإمام مالك، مكتبة الثقاف

٢٠٠٣.  


سین،              .٢٦ و الح ا أب ن زكری ع، دار      أحمد بن فارس ب ة، الجزء الراب اییس اللغ معجم مق

  .١٩٧٩ الفكر،

ضل،        .٢٧ و الف دین أب ال ال صري جم ي الم ور الافریق ن منظ رم ب ن مك د ب سان محم ل

  .٢٠١٠العرب، الجزء الخامس، دار صادر، بیروت، 

  .١٩٩٤الرابعة، لسان العرب، دار صادر، بیروت، الطبعة  .٢٨
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